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 اللبنانیة حكومةال

 والمالي الاقتصاديالإصلاح  مجابرن
 

I -  المقدمة 
 

حكومة اللبنانیة التعتزم التي  والبنیویة الاقتصادیة والمالیة السیاساتِ اصلاح برنامج  على الضوءَ  ھذه الوثیقةُ  لقيتُ  .۱

بشكلٍ  تدھورلت ،منذ فترة طویلةمفاعیلھا تتفاقم غیر مسبوقة واجتماعیة أزمة اقتصادیة ومالیة بھدف مواجھة تنفیذھا 

لیُ . السنوات الثلاث الماضیة خلال سریعٍ وخطیر ق مفاوضات لبنان مع صندولالأساسیة  الركیزة البرنامجھذا  شَكِّ

 لفنیّة فيالمؤازرة الحكومة عبر التمویل والمساعدة  فین وذلكصعید الموظ على تفاقاوالتي نتج عنھا النقد الدولي 

التي ر بعض الخطوط العریضة وِّ طَ ھذا البرنامج یُ  .نحو التعافية الصحیح السّكةعلى لبنان ضع لو ھابرنامجتنفیذ 

   الإنتاجیة. إضافیة تتعلق بجمیع القطاعات ویدخل في تفاصیل مع الصندوق تضمنھا الاتفاق

 
نمو. ال دفع عجلةي وصلاحات تھدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلّ الإمن  مجموعةً  التعافي برنامجُ  یتضمّن .۲

حمایة القطاعات ومع مراعاة الوضع المالي على المدى المتوسط  تعزیز) ۱( :إلى بشكل خاص یھدف البرنامجو

 عادلٍ  بشكلٍ  القطاع الماليالتي تكبّدھا خسائر ال معالجة ) ۲؛ (ةالكھتالمُ التحتیة  ىالاجتماعیة وإعادة تأھیل البن

ئیسي ر كٌ محرِّ عتبر الذي یُ  لقطاع الخاصا تمویل دوره في یستأنف كي) إعادة ھیكلة القطاع المصرفي ۳؛ (ومنصف

) ٥؛ (الأسعار استقرارالمحافظة على تركیز السیاسة النقدیة على مھمتھا الرئیسیة المتمثلة في إعادة ) ٤للنمو؛ (

) ٦(و ؛ الثروةو ت الفقر وتزاید التفاوتات في الدخلعدلاّبسبب ارتفاع مر تضرّ لنسیج الاجتماعي الذي اللحمة ل عادةإ

 .الشفافیة والمساءلة في تسییر الشؤون العامةة وضمان مَ كَ وْ تحسین الحَ و

 
یاسة : النمو الاقتصادي، السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة وسوھي الأساسیة للاقتصاد الكلي الدعائم إلىالبرنامج  یستند .۳

تدھور  ةواجھمكافحة الفقر المستشري وم إلىالحكومة  تسعىسف، بنیویًاأما الصرف، وإصلاح القطاع المالي.  سعر

 بیئة خلق الى وصولاً أوجھ القصور في البنیة التحتیة لا سیما في قطاع الطاقة، معالجة الخدمات الاجتماعیة، و

 ققِّ حَ تُ  لن ذه الإصلاحاتھإلا أن  .جدیةالمُ  العملیات الحكومیة غیرإعادة النظر بو ،للنمو عةجِّ شَ ومُ حاضنة  قتصادیةا

 ءوكفُ مستقل  یدعمھ قضاءٌ  متجانس وتنظیمي يقانونإطار ضمن  تعملعامة  بقیام مؤسسات رنتَ ما لم تقھا أھدافَ 

ي ف یشكل عنصراً أساسیا الذي متوسطعلى المدى الإصلاح القطاع العام  أھمیةُ  نتكمُ  من ھناو ،وتحسین الحوكمة

 مسیرة التعافي.

 
قتصاد الاعلى مستوى ستقرار تحقیق الا من الضروري، مقبولةنمو  لكي یحافظ الاقتصاد اللبناني على معدلاتِ  .٤

لكلي، إلى جانب استقرار الاقتصاد اوسم بالكفاءة والفعالیة. جھاز قانوني وتنظیمي ومؤسسي یتّ والتأسیس لي الكلّ 

 .الخاص لقطاعلنمو ا مؤاتیھلبیئة اقتصادیة لتمھید المتھالكة واعلى لبنان إعادة الاستثمار في بنیتھ التحتیة 

 
ً  الآن ھيإن الحاجة للإصلاح   .٥ الضرورات القصوى لإعادة لبنان إلى وضع تنافسي في محیط یسیر بخطى من  أیضا

بل وجدیة من قوھذا ما یتطلب سرعة  ،على جمیع الصعد وفي كافة المیادین يمتسارعة نحو التصحیح الاقتصاد



 ۳ 

صرفي الاقتصاد والقطاع الم فلِّ كَ فكل یوم تأخیر یُ صانعي القرار وإرادة سیاسیة جامعة لأنھ لیس عندنا ترف الوقت. 

 اللازم للخروج من الأزمة التي نعاني منھا الیوم. طیل الوقتَ خسائر إضافیة وكذلك یُ 

 

II -  يلّ الكُ  يالاقتصاد طارالإ 
 

للأعداد  ملٍ ع خلق فرصَ و تعزیز النمو الاقتصاديب یتمثل تحقیقھإلى  التعافيبرنامج سعى یالأسمى الذي الھدف إن  .٦

في إیجاد  صعوبة كبیرة ویواجھون سنة بعد سنةاللبنانیین الذین یدخلون سوق العمل الشبان والشابات  الكبیرة من

 ،وتعلیم ةصحّ للسكان من  الخدمات الأساسیة توفیرتحسین مستوى المعیشة ون إ .من الفقر الحدّ كذلك و ،فرص عمل

البیئة  النھوض الاقتصاديبرنامج  المتوقع أن یخلق منوھي من أولویات الحكومة.  يبالتیار الكھربائ التغذیةوتأمین 

ال تحسین بیئة الأعم بوھذا یتطلّ  النمو وتیرة سرّعیُ و ،لاستثمار والازدھارمن القطاع الخاص یتمكّن االمناسبة ل

 ورُ د ینحصرُ الخاص القاطرة الأساسیة للحركة الاقتصادیة و سیبقى القطاع .وخلق فرص متكافئة لتحفیز الاستثمار

لمن شأنھا  التيالمناسبة  والتشریعاتالبیئة في تأمین القطاع العام  لق النمو خ الخاص فيالقطاع ع شجِّ وتُ  أن تسُھِّ

 وفي نفس الوقت تأمین العدالة الاجتماعیة وتقلیص الھوة في توزیع الدخل. ،والعمالة

 
قطاع تصدیر دینامیكي مبني على و نرِ سعر صرف مَ  ھو ساھم في تحقیق أھداف ھذا البرنامجومن العوامل التي ت .۷

 خدماتال قطاع فيراسخة  مكانةً  لبنانُ ق حقّ لقد لبنان. التي یتمتع بھا التفاضلیة المزایا و تعزیز القدرة التنافسیة

 من ا، فیجب حمایتھسعر الصرفالناتجة عن انخفاض  ةدَّ المستجِ  القدرة التنافسیة. أما الصادراتزیادة في  تساھم

سعار تحافظ على استقرار الأفاعلة یتحقق ذلك من خلال سیاسة نقدیة ، على أن محتملة في الأسعار المحلیةزیادة أي 

لقدرة ا نوالمتمثلّ في تحسّ  سعر الصرفنخفاض لاالأثر الإیجابي القضاء على التضخم المتفشي إذ باستطاعة  –

 .التنافسیة

 
محرّك قتصاد المعرفة كخاصة لا إیلاء أھمیة، مع كافةً  على تعزیز الإنتاجیة في القطاعات الاقتصادیة یجب التركیز .۸

 لازدھار اعمةسیاسات د روّ طَ وتُ  السلیمةر الحكومة البیئة التنظیمیة وفّ تُ ، على أن یة للبنانتفاضلللنمو ومیزة فعّال 

الخدمات المالیة الرقمیة، وتعزیز إطار الملكیة الفكریة وتوفیر  تمتین سیساھملنشاط الاقتصادي. في ھذا الصدد، ا

 بالنسبة الأمر كذلك في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.بأسعار معقولة، عالي السرعة الالإنترنت 

ل بشك تكنولوجیا المعلومات والزراعة والصناعة والسیاحة والتمویلقطاعات النمو في  تحَُفِّز التي صلاحاتللإ

طة المدى بھدف زیادة مساھمة متوسّ و) ۲رقم الملحق( مفصّلة اً خططالوزارات  طوّرتلھذه الغایة، تحقیقًا . وخاص

 .والصادرات الإنتاجقطاعاتھا في 

 
ى ، لا یزال بإمكان الاقتصاد الاعتماد علفي الفترة الأخیرةمال البشري في لبنان ال فقدان رأسوتیرة تسارع  رغمو .۹

ً ن الظروف الاقتصادیة. تحسّ  لدى للأدمغة ةالمحتملالعودة ب من المواھب وعلى نضَ مخزون لا یَ  على  وحرصا

تماد واع قانون عمل جدید صیاغة على متقو ةجذریتدابیر  إلى اتخاذ تبرز الحاجةنصف، موالامل الش النمو ضمان

بین الجنسین، لا بد من  مین المساواةكما وتعزیزاً لدور المرأة وتأ  .وھادف جیدٍ  ة بشكلٍ مَ صمّ مُ شبكة أمان اجتماعي 

في تحقیق النمو لك من بالغ الأھمیة ذل مَ واعتماد إجراءات تساعد المرأة على دخول سوق العمل لِ صیاغة قوانین 



 ٤ 

ن م من تجاوزھمع الإشارة إلى أن مشاركة النساء اللبنانیات في سوق العمل محدود بالرغالشامل وزیادة فعالیتھ، 

 العلمي.   التحصیلحدود 
 

 المالیة السیاسة -أ
 

 سعتسیاسة نقدیة على  معطوفةً غیر منضبطة سیاسة مالیة  اعتماد في الحالیةلبنان  الأساسیة لأزمة باسبالأ تكمن .۱۰

ھذه ج عن نتوقد  أسعار فائدة عالیة.مع  ھلتثبیت نظام صارمھ من خلال قیمت إلى الحفاظ على سعر صرف مبالغ في

 دین عام تراكمِ  آلت إلى العامة زنةواوالم الخارجي في الحساب الجاريعلى فترات طویلة ضخم  السیاسات عجزٌ 

مما  ۲۰۱۹ الأوللذي تفاقم بعد احتجاجات تشرین  مفاجئ في التدفقات الرأسمالیة الوافدةنضبٍ إلى  إضافةً  ،ھائل

 .۲۰۲۰في آذار  خدمة دینھفي لبنان إخفاق أدى إلى 

 
بما  حمایة الإنفاق الاجتماعيمع  بالتوازي المتوسط،تقلیص عجز الموازنة على المدى  إلىالحكومة  ستسعى وعلیھ .۱۱

 ةتعلیم وأنظممستوى ب قد تمیز لبنان إن القول عن وغنيوالتخفیف من حدة الفقر.  ،ةالصحالتعلیم و يقطاعَ فیھ 

بسبب  ةالماضیالثلاثة ام وعخلال الأملحوظ كل الأول. إلا أن ھذه الخدمات تأثرت بش الطرازیة صحیة من ئرعا

فاءة الك تعزیزُ  عدّ یُ والأجور.  قیمة ھجرة رأس المال البشري في أعقاب الأزمة المالیة وتدھور سعر الصرف وانھیار

ھذه الخدمات وتحسین  عزیزتیجب أن یكون لذلك . الاصلاح واستعادة معاییر وجودة ھذه الخدمات من أولویات

ادلة ع ھدفًا لسیاسة ضریبیةاللبنانیة والمناطق  الاجتماعیةبین الفئات الدخل تقلیص ھوّة مستویات المعیشة و

من الناتج  في المئة ۱٫٥ یقاربنة زاوفائض أولي في المتحقیق  تبغي وھادفةرشیقة  نفاق عامإ سیاسةلو ،وتصاعدیة

 .)۱جدول ( إلى الطویلالمحلي الإجمالي على المدى المتوسط 
 

 ).المحلي الإجمالي الناتج نسبة مئویة من( الحكومیة والإیرادات النفقات: ۱ الجدول
 

 الناتج من مئویة نسبة( المالیة الحسابات
 ۲۰۲٦ ۲۰۲٥ ۲۰۲٤ ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ )الإجمالي المحلي
 ۱٤٫۲ ۱۳٫۹ ۱۲٫٦ ۱۱٫۱ ۹٫٤ ۷٫۱  الإیرادات إجمالي

 ۱۱٫۷ ۱۱٫٤ ۱۰٫۳ ۸٫۹ ۷٫٤ ٥٫۳  الضریبیة الإیرادات
 ۲٫۱ ۲٫۱ ۱٫۹ ۱٫۸ ۱٫۷ ۱٫۲ الضریبیة غیر الإیرادات 

       
 ۱٤٫۹ ۱٥٫٤ ۱٥٫٥ ۱٥٫٤ ۱۳٫۸ ۸٫٦ النفقات إجمالي
 ۱۱٫۲ ۱۱٫۹ ۱۲٫۲ ۱۲٫۷ ۱۲٫۲ ۸٫۳ الحالي الإنفاق
 ۳٫۷ ۳٫٥ ۳٫۳ ۲٫۷ ۰٫۷ ۰٫۳ الرأسمالي الإنفاق

 ۰٫۷- ۱٫٦- ۲٫۹- ٤٫۳- ٤٫٤- ۱٫٦-  الإجمالي الرصید
 ۱٫٤ ۰٫٦ ۰٫٦- ۱٫۹- ۳٫۳- ۰٫۰ الأولي الرصید
 

 
درة ضعف قالسیاسات المالیة الخاطئة و نتیجة قلِقمُ  بشكلٍ خلال السنوات الماضیة م كارالذي ت ةالموازنى عجز أدّ  .۱۲

حتیة إلى تآكل قدرة الدولة على تمویل البنیة التمقبولة،  مُھَلٍ ضمن ال العامة على تنفیذ المشاریع بشكل فعّ المؤسسات 

 بد، لا فكان تأثراً  الأكثر الطاقة قطاع وبداالمتزاید والحفاظ على النمو الاقتصادي. لتلبیة طلب المقیمین اللازمة 



 ٥ 

 بادرةمفي إطار لھ یموتیمكن والذي  ،مع التركیز على قطاع الكھرباء البنیة التحتیة تأھیل إعادة من ،للنمو وتحفیزاً 

كّنة مَ تقنیًا ومُ  ةصّ ختَ ھیئات تنظیمیة ورقابیة مُ إنشاء إلى جانب  ،صندوق النقد الدولي) معالاتفاق  استناداً إلى( "سیدر"

ام بین القطاعین الع ةراكشَ ال متینتو ،لاحتكارات الطبیعیة (الكھرباء والاتصالات والمیاه وغیرھا)كّز على ارَ تُ 

ط على المدییَْن القصیر والمتوس على صعید الموازنةیرَ تداب الإصلاحاتُ وتتضمّن  .في تنفیذ المشاریع والخاص

 . )۲الملحق رقمفي  تفصیلھُا( ،)، على صعید الإرادات والنفقات۲۰۲۳-۲۰۲٦(
 

لاحكام بعض ا تطبیقتمدید و ،ضریبة الدخل شرائحعلى  تٍ تعدیلا یطرح البرنامجُ  ،على صعید الإیرادات •

ا بمتأجیر ممتلكات الدولة الخاصة من خلال مزاد یتم تنظیمھ ل لاجمفساح ال، واالجمركیةالرسوم  على

د على الرسوم الجمركیة وسائر تطبیق سعر صرف السوق الموحّ  یجب كما. العام الشراءقانون  یتوافق مع

 أمّا .المستوردة السلع قیمة عن الإفصاح يف عبالتلا مكافحةو الجمركي التحصیل تحسینو، الضرائب

رنةً رغم أنھا متدنیة مقا الشركاتعلى  ضریبةالمعدلّ  على ظاحفبال الحكومة ستتعھد المتوسّط، المدى لىع

 لبنان حاجةإلى  نظرًا -- يملعاال لالمعدّ  متوسطل المئة في ۲۰ ب مقارنةً  المئة في ۱۷ –ببلدان مماثلة 

 افةالمض القیمة على ضریبةال معدل زیادة الممكن من مافی ،الأزمة أعقاب في الأجنبي الاستثمار لزیادة

 ة،المضاف القیمة ضریبة من معفاة الأساسیة الضروریات جمیع نكول نظرًاو. المئة في ۱۱ حالیًا یبلغ الذي

 اً ثرأ الضریبي المعدل ھذال ةالمقبل القلیلة السنوات مدى على مئویة نقاط ٤ بحدودِ  معقولة لزیادة یكون لن

ً ملموس  .المنخفض الدخل ذوي على ا

 
 قانون ذتنفیإضافةً إلى  ،المالیة الإیرادات في وأوسع ھَمّ أ بشكل تساھم أن أیضًا العقاریة للضرائب یمكنو •

لى إالإصلاحات  تھدف كما. الشاغرة العقارات على ضرائبوفرض  ،البحریة الأملاك على التعدیات

 .ةالقادم السنوات خلال سنویًا المئة في ۱۰ بنسبة المُكَلَّفین عدد زیادة خلال من الضریبیة القاعدة توسیع

 الإلكترونیة المدفوعات تعزیز الحكومة تعتزم بيیالضر التھرب ومكافحة التشغیلیة الكفاءة رفع أجل منو

 فینالمخال ومحاكمة ،الضریبیة الدیون تحصیل ةعملی وتعزیز الضریبي، التدقیق عملیات تكثیفو

 الواردة اتوالطلب الحكومة مع التعاملات جمیع تكون حیث ،إلكترونیة ةیحكوم مبادرات تنفیذو ،الضریبیین

 .الإنترنت عبر للتطبیق قابلة منھا

 
الحكومة  تنوي ،وادارتھا ھائادا وتحسین للدولة المملوكة الشركات لكبرى المالي الوضع تقییم بھدفو •

 ر ما إذا كان یجب أن تبقى شركة ذاتیتقرّ و للدولة مملوكة شركة كل مصیر تحدیدل ھافي حسابات تدقیقال

 سیناریوإلى  اللجوء أو ،تصفیتھا أو الخاص للقطاع إدارتھا تسلیمإذا كان یجب  ما أو عامة، ملكیة

 .والخاص العام القطاعین بین الشراكة

 
العام  القطاع الدولة وشركات أصول لإدارة الخاص للقطاع عقود منح في تنظر أن للحكومة مكنیُ  كما  •

 عملیة خلال منو محددة لشروط فقًاو ذلكو ،للموازنة الإیرادات من المزید درَّ و كفاءتھا رفع بھدف

 أن بمكان بالصعوبة فمن المترديٌ، والشركات الأصول ھذه معظم لوضع نظراً  ولكن .شفافة مناقصة



 ٦ 

ولكن مع تنفیذ الإصلاحات الواردة في البرنامج یمكن عندھا  .الوقت ھذا في مھتمًا الخاص القطاع یكون

 مرافق الدولة. لإدارةاستعداداً  أكثرغدو یللقطاع الخاص أن 

 
مع  أن یترافق ذلك على ر الضروريیمنتج وغالغیر  الإنفاق ترشیدالضروري  من ،النفقاتصعید  على •

 اطالنش لتعزیز سیدر، مبادرة على بالاعتمادالبنى التحتیة  تأھیل إعادة نفقاتولنفقات الاجتماعیة زیادة ا

 الرواتب زیادةل ةحّ لِ مُ  الحاجة كما أن. الحكومیة الإیرادات زیادة وبالتالي عمل فرص وخلق الاقتصادي

 أن بعد للمواطنین الخدمات وتوفیر العام المرفق استمراریة لتأمین القصیر المدى في في القطاع العام

 أن وعلى متصاعد بشكل الوقود أسعار تغیر ظل في النقل اعباء تحمل عن عاجزاً  الموظف أصبح

ً  یترافق  توزیع وإعادة كافةً، العام القطاع في المقبلة القلیلة السنوات مدى على التوظیف تجمید مع أیضا

 الفائض معالجةو حیث تدعو الحاجة الشاغرة المراكز ملئ یضمن بما كافةات الإدار بین ما الموظفین

 . الموظفین من

 
 .العامة الكیانات وسائر للدولة المملوكة الشركات وانجازات لمھام شاملة تقییم إعادة ستتم نفسھ، الوقت في •

ط، المدى على المطروحة الإجراءات بین منو  ٪٥۰ بنسبة العام القطاع في المتعاقدینعدد  خفض المتوسِّ

 اعالقط مؤسسات إقفالو التوظیف ووقف الطبیعي التناقص الاعتبار بعین الأخذ مع سنوات، ٥ مدى على

 ادةزی أي ربطو للتقاعد، محفّزات لھم تقدیم أو أخرى إدارات على موظفیھا وتوزیع تعمل، لا التي العام

 فيموظ لجمیع التقاعدیة المعاشات مظُ نُ  توحیدو ،الإنتاجیة في بزیادة العام القطاع موظفي رواتب في

 .العام القطاع

 
 العام الدین  -ب

 
ً  الدین استدامةُ  دّ عَ تُ  .۱۳ ثاني لت فسجّ  النفقات إجمالي ثلثَ  الدین خدمة شكّلت فقد .الإصلاح لبرنامج الأھمیة بالغ ھدفا

 أجرت وقد. ۲۰۲۰ آذار في بوندزالیورو سندات سداد تعلیق قبل العام القطاع أجور بعد الموازنة في إنفاق أعلى

 إبرام نم لبنان اقتراب مع ادینھ ھیكلة لإعادة جدیًة مفاوضاتب رسمیًا تدخلل الأجانب الدائنینب اتصالاتٍ  الحكومة

 ما إلى يالإجمال المحلي الناتج إلى الدین نسبة خفض تعتزم ھاأنبالاعتبار  آخذةً  ،يالدول النقد صندوق مع ھاتفاق

 انخفاضفي ظل  المستحیل بالأمر لیس وھذا. ۲۰۳۲عام  المئةفي  ۷٥حوالي  وإلى ،۲۰۲٦ عام بحلول ۱۰۰ دون

 مع لةالمقب المفاوضاتإضافةً إلى  الصرف سعر في الحاد الانخفاض نتیجة المحلیة بالعملة مقوّ المُ  الدین قیمة

 .بونذالیورو سندات ھیكلة إعادة حول الدائنین

 
 حوالي أو ،)۱،٥۰۰ البالغ الرسمي الصرف سعر على( دولار ملیار ۹٥ حوالى العام الدین إجمالي حالیًا یبلغ .۱٤

 ۳۳ بین الدین ویتوزع. ۲۰۲۱ عام في دولار ملیار ۲۰٫۸ بـ المقدر الإجمالي المحلي الناتج من المئة في ٤٥٥

 سعر على دولار ملیار ٦۲ تعادل لبنانیة لیرة تریلیون ۹۳ ونحو الیوروبوند، سندات مُجمَلھُ بالدولار، دولار ملیار

 – "لینمفضّ ال مقرضینلل"مستحق  فھو دولار ملیارات ۳ حوالي البالغ الدین من ىبقّ تَ  ما اأمّ . الرسمي الصرف

 سعر اعتماد لدى لكن. ھیكلة عادةلإ یخضع ولا -- والمانحین ثنائیي ومتعددي الأطراف دولیةال المالیة مؤسساتال

 ،ملیار ۳ حوالي إلى بالدولار المحلي الدین قیمة تنخفض ،) ۳۰،۰۰۰ال  حوالي لنفرض( الحالي السوق صرف



 ۷ 

 المحلي الناتج من المئة في ۱۷۳ أو دولار، ملیار ۳٦ حوالي الھیكلة لإعادة الخاضع الدین إجمالي یجعل ما

  .الإجمالي

 
نسبة ب الیوروبوند لسندات الصافیة الحالیة القیمة تخفیض على العمل أي ،مستدام مسار على الدین وضع یجب  .۱٥

 جبی أنھ البدیھي منو. ۲۰۲٦ عام في المحلي الناتج من المئة في ۱۰۰ ال نسبة دون ما إلى الدیون لتقلیل كبیرة

 الاقتصادي موالن تخطّى حال وفي. الدین ھیكلة لإعادة المطلوبة العناصرلتحدید  مع الدائنین المفاوضات نتائج انتظار

 من أسرع بشكل المحلي الناتج إلى الدین نسبة ستنخفض ،لدینا ظفِّ حَ تَ المُ  السیناریو تعاتوقّ  الأولي الفائض أو

 للبنك) الأجل طویلة أو( دائمة سندات الحكومة صدرستُ  المالي، القطاع إصلاح برنامج من كجزءٍ و ،ھذا .اتتوقعال

 ملیار دولار. ۲٫٥رة حالیاً بحوالي دَّ قَ والمُ  نالدی استدامة بھا تسمح التي الحدود ضمن المركزي
 

 سعر الصرف والسیاسة النقدیة  -ج
 

 نفیذت مع بالتزامن ذلك یتمأن  المستحسن ومن ممكن، وقت أقرب في الصرف أسعار توحید إلى الحكومة تسعى  .۱٦

 والسحوبات المصرفیة التحاویل على ومؤقتة استثنائیة ضوابط وضعقانون  وبالأخص اللازمة، الإصلاحات جمیع

 لنقدا صندوق من دعمٍ ب لومن المفضَّ  ،إصلاحي متكامل برنامج سیاق في ذلكو ،أو "الكابیتال كونترول" النقدیة

 في كبیرة ھاتتشوّ  إلى یؤدي ذلك لأن صرف أسعار ةعدّ  وجودباستمرار  السماح یمكن لاف. الدولي والمجتمع

 السعر توحید یمكن. الاقتصادي النشاط یعیق ما في الاسواقمن عدم الیقین  حالاتو مضاربة وعملیات الاقتصاد

 ،والطلب ضالعر يلتصبح المنصة الأساسیة والوحیدة لتلقّ  اتطویرھ یجب يتوال صیرفة، منصة مستوى على بدایةً 

 منف العملة قیمة انخفاض نتیجةاللبنانیة  التنافسیة للمنتجات القدرةن . أما تحسُّ دقیقو حُرِّ بشكل  السوق سعر عكستلو

 ھیكلیة إصلاحات ومع. الخارجي الجاري الحساب عجز من وبالتالي الواردات من ویَحدُّ  الصادرات یعزز أن شأنھ

  .الواعدة القطاعات تطویر عملیة ذلك عشجِّ سیُ  ،أخرى وخاصة الكھرباء

 
 طّىخت قد الصرف سعر انخفاض یكون قد. نرِ مَ  صرف سعر نظام إلى لبنان ینتقل الصرف، سعر توحید مع .۱۷

 ساعد فيی مرن صرفٍ  سعرَ  نّ إ .وعدم یقین ومضاربات سیاسیة عوامل تعكس شدیدة تقلبات وسط الحقیقیة ھقیمتَ 

 .لأسعارا استقرار في المتمثل الرئیسي ھدفھا علىاھتمامھا  بصب النقدیة للسیاسة والسماح الصدمات امتصاص

 الأمور من متشددة، نقدیة وسیاسة الموازنة عجز انخفاضفي ظل  التضخم لجمو راستقرار الأسعا یعتبرو

 في زيالمرك البنك لتدخُّ  یكون أنعلى  ،الفعلي الصرف سعر خلال من التنافسیة القدرة على للحفاظ الجوھریة

 .بحتة اقتصادیة عواملُ  رھارِّ بَ تُ  لا الصرف سعر في كبیرة تقلبات تجنببھدف  محدوداًالقطع  سوق

 
لمنع  ،انتظاره طال قانون وھو البرلمان في كونترول بیتالاالك قانون إقرار على العمل یجري صل،تّ مُ  سیاق في  .۱۸

 قدرب الحفاظ خلال من المودعین حمایة وإلى أي استنسابیة في التحویلات إلى الخارج أو السحوبات في الداخل

 یساعدس المصارف ھیكلة إعادة قانون اعتماد أن كما .المصرفي القطاع في الأجنبیة بالعملات الأصول على الإمكان

 نم مؤقتة الأموال رؤوس ضوابط تعتبرو. الخاص القطاع أنشطة تمویل على زكِّ رَ یُ  يقو مصرفي نظام بناء في

 المطلوبة.یة وسرعة تطبیق الإصلاحات بمدى جدً  تتعلقف ،الضوابط ھذه سریان فترة أمّآ المبدأ، حیث

 



 ۸ 

 المدفوعات میزان -د
 

 ملیار ۱٥ التجاري العجز تجاوز إذ( الخارجیة التجارة بالأخص قطاعو ،الجاري الخارجي المیزان عجوزات تأدّ  .۱۹

تثبیت سعر لبالإضافة إلى التدخل في سوق القطع  )۲۰۱۹  عام في دولار ملیار ۱۳و ،۲۰۱۸ عام في دولار

 في الأجنبیة العملات من لبنان مصرف احتیاطي قسم كبیر من استنزاف إلىالصرف وسیاسة الدعم التي تلت 

 الشرائیة درةالق ارتفاعسمح ب ما المبالغ بقیمتھ الصرف سعر كان العجوزات ھذه أسباب حدأ. القلیلة الماضیة السنوات

 تتقلّصو ،ھعسل معظم یستورد بامتیاز استھلاكیًا المجتمع فبات. للاقتصاد التنافسیة القدرة وانخفاض للمواطنین

 .الجاریة والتحویلات الخدمات أرصدة في الفوائض

 

 الحساب زعج خفض إلى تسعى تنافسیة أكثر صرف سعر سیاسة لىإ الأجل المتوسطالماكرو اقتصادي  الإطار یستند .۲۰

 الجاري الحساب رصید في حسنتال یتمكّنعلى أن  ،۲۰۲٦ عام بحلول المحلي الناتج من ئةالم في ۲٫٤ إلى الجاري

 قدالن صندوق مع الاتفاق وتم جمیعھا الإصلاحات بِّقَتإذا ما طُ  المانحین منرؤوس الأموال المتدفقّة  في زیادةالو

 الاحتیاطي اھذ صلی أن رقدّ المُ  منعلمًا أنھ  ،۲۰۲۳ عام من اعتبارًا المركزي البنك ياحتیاط بناءإعادة  من الدولي

 .۲۰۲٦ عام بحلول أمریكي دولار ملیار ۱٥ إلى

 

 وافرة موالأ باستقطاب سیسمح إذ عدیدة الدولي النقد صندوقبرام الاتفاق مع لإ المباشرة وغیر الإیجابیة الآثارإن    .۲۱

 اتالسند حاملي مع الدیونالمتعلقّة ب مفاوضاتال لیسھّ وس ،جھة من الأطراف ومتعددة ثنائیة تمویل مؤسسات من

ذو  ھملما تبقى  أن ما لمسو إذا دیونھم نسبة تخفیض لتقبّل أكبرًا استعداداً المستثمرون ظھرسیو. من جھة أخرى

 حامليل التعاقدیة الدیون مدفوعات إجمالي یبلغ أن عتوقّ تم  السداد عن فالتخلُّ  قبل أنھ علمًا ،موثوقة استرداد قیمة

 الخصم عن النظر بغضّ  ولكن. المقبلة الخمس السنوات مدى على دولار ملیار ۲۰ إلى ۱۹ الیوروبوند سندات

ً إضافی تمویلاً ن ؤمِّ یُ  أن شأنھ من "الكوبون" وخفض سماحال فترة على التفاوض فإن الاسمي،  وعاتالمدف میزانل ا

 یجب التي احةوالسی المباشر الأجنبي الاستثمارالتدفقات الخارجیة بما فیھا  خلال من الفجوة باقي تغطیة یتمعلى أن 

لمطلوبة ا والقیام بالإصلاحاتإن تسویة الأمور مع الدائنین  .جدید لبناني اقتصاد ظھور في الثقة استعادة تغذیھا أن

 أسواق المال العالمیة. لى عودة لبنان إلىسیفضي إ

 
III-  المالي القطاع إصلاح 

 
 زةمركً  دولار ملیار  ۷۲حوالي ال) المالیة الخسائر أو( المصرفي القطاع فجوة غلتب ،التقدیرات لآخر وفقًا .۲۲

سعر  انخفاضو الدیون، ھیكلة إعادة: صدمات ثلاث عن الفجوة ھذهنتجت  وقد معظمھا في مصرف لبنان.

 ھذه في لبنان صرفلم یمكن لا ھأن إلى شیریفجوة ال فحجم .)NPLsرة (القروض المتعثِّ وزیادة في  ،الصرف

ي ف مودعیھا اموال معظمَ  تعید أن للبنوك یمكن لا أنھو الأجنبیة، بالعملات اودائعھ مجملَ  للبنوك یعید أن المرحلة

ً  المالي القطاع خسائر مع التعامل یتطلبو. الوقت الذي یطلبونھ و بالعملة ذاتھا ً  توازنا  ایةحم إلى یھدف دقیقا

وخصوصاً  الأمور إلیھ آلت فیما المسؤولیة من قدر أقل یتحملون أنھمنظرًا إلى  ممكن حد أقصى إلى المودعین



 ۹ 

ً  للبنان یكون أن ضمان الوقت نفس فيو صغار ومتوسطي المودعین؛  لیفتس علىاً وقادر سلیما امصرفیً  قطاعا

  .النمو تحفیزوالقطاع الخاص 

 
الأزمة التي یمر بھا الاقتصاد اللبناني وتشعبّھا یستوجبان قرارات شجاعة وقوانین إصلاحیة لإعادة  إن عمقَ  .۲۳

خامةَ ضھیكلة القطاع المصرفي لیصبح في وضع سلیم بعد عقود من السیاسات الاقتصادیة والمالیة الخاطئة. إن 

 ترك مجالاً للاقتصاد لإصلاح نفسھ مع مرور الوقت.  تحجم الخسائر في القطاع المصرفي نسبة لحجم الاقتصاد لا 

 
 FSRS)( "استراتیجیة إعادة تأھیل القطاع المالي"مع صندوق النقد الدولي  على صعید الموظفین الاتفاق نتضمَّ  لقد .۲٤

 ھذه تستند.  المرفقة مع ھذه الورقة(MEFP)  “والمالیة الاقتصادیة السیاسات مذكرة"وتم ادراجھا ضمن 

حسابات مصرف لبنان، وفكّ الترابط بین حسابات المصارف التجاریة،  )۱: (التالیة الركائزعلى  الاستراتیجیة

عادة لإالصادرة عنھ والإفصاح  ستعادة الملاءة المالیة لمصرف لبنان وتحسین نظام التقاریر المالیةا) ۲(  ة؛والموازن

عتبر قادرة على الاستمرار، مع ضخ رؤوس أموال رسملة المصارف التجاریة التي تُ وإعادة ھیكلة  )۳( و ؛بناء الثقة

   الخسائر الموجودة. ستیعابجدیدة بعد ا

 
حمایة و المطروحة ضمان الشفافیة الكاملة في تنفیذ الاستراتیجیة) ۱( :الاتي على الاستراتیجیة مبادئ ترتكز .۲٥

في استعادة الملاءة المالیة لمصرف لبنان، وھذا أمر أقصى حدّ ممكن  إلىالدولة  مشاركة) ۲(  ؛المودعینصغار 

قوق على ح افظةحوالم ،واستدامتھا ل الدیونمُّ حَ ضمن قدرتھا على تَ  تھامساھمیفید جمیع المودعین، على أن تكون 

احترام التسلسل الھرمي  )۳( ؛أصول الدولة بالاستفادة من ، من مودعین وغیر مودعین،جمیع المواطنین اللبنانیین

الدین وودائع الأطراف ذات  ثم سندات ومن رأس مال المساھمین أولاً  استنفاذلامتصاص الخسائر عن طریق 

 ۱۰۰ حمایة جمیع الحسابات لغایة مبلغ )٥( ؛حلّ المصارف التجاریة غیر القادرة على الاستمرار )٤( ؛الصلة

ً أنّ  ،كل مصرف على حدة حجم أصولبكفایة وھذا الأمر مشروط ألف دولار،  على  ینطبق لاالبند  ھذاعلما

 ۱۰۰تحویل جزء من أرصدة الودائع التي تتعدى  )٦( و ؛۲۰۲۲آذار  ۳۱في أرصدة المودعین بعد الزیادات 

معالجة كل مصرف  إطار فيرف اعادة رسملة المصلإ سھم ابنانیة وتحویل جزء آخر الى لإلى اللیرة ال ألف دولار

 .على حدة

 

 دولةعرض  ،مجلس النواب في الموازنةجلسة لجنة المال و في الاستراتیجیةضوء الملاحظات على ھذه  في .۲٦

تطویر بعض الخطوط العریضة التي وردت في مذكرة التفاھم  سیاق في اً أفكار لجنةالعلى  مجلس الوزراء رئیس

 ،مع الصندوق تكن قد نوقشت من قبل ھذه الأفكار لم .المصرفي القطاعتأھیل  بخصوص الدوليمع صندوق النقد 

إلى تأسیس قطاع مصرفي سلیم. إضافة  ألف دولار ۱۰۰الذین تفوق ودائعھم تحسین وضع المودعینلتھدف و

 ً  روعالش یمكنھا بل ،صندوقالفق علیھا مع تعدیلات جوھریة على الخطة المتُّ  تجري لا یمكن للحكومة أن عملیا

 بعد ذلك مع توفي ضوء المحادثات التي تمّ  .الوقت بحكم رتتغیَّ ات ومعطیات بناء على مستجدّ  تعدیلاتال ببعض

 :الاتي إلى النقاش توصل صندوق النقد،

 
 
 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84


 ۱۰ 

 ردم الفجوة المالیة في الدولة مساھمة. أ
 
o  المركزي،لصالح البنك ملیار دولار أمریكي  ۲٫٥ ب الدولة ساھمتُ ھ مع صندوق النقد یبحسب البرنامج المتفق عل 

ات إلى مستویفي المالیة العامة وضخمة  وزاتعج الى تفادیا للأخطاء السابقة التي أدتّالمساھمة  ھذه زیادة یمكن ولا

 .أعبائھ ملُ لا یمكن حَ دین 

 

o  في ظل العجوزات في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة القادمة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج

 على لو حتى الموازنة، في عبر الفائض الأوليالمصرفي  قطاعلا رئخساو العامةالموازنة أي ربط بین فإن المحلّي 

یخدم  نوللا من ناحیة المبدأ إذ یقُوَّض أعمدة برنامج الإصلاح ھو غیر مقبول   (contingent) محتمل أساس

 في الوقت الحاضر.  صندوق النقد الدولي جانب من  ولا التعافي الاقتصادي

 

o  برنامج الإصلاح تنفیذ ومع  كر أعلاه، في حال منح عقود إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص،ذُ وكما ولكن

في البرنامج للحفاظ على استدامة مستھدف الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدین العام إلى مستوى أدنى مما ھو 

تخصیص ار الأخذ بعین الاعتبیمكن عندئذٍ  ،والبني التحتیةللإنفاق الاجتماعي  مستوى لائق على وكذلك الإبقاء ،الدین

 عصندوق استرداد الودائصالح دول مشابھة لب دة مقارنةً محدّ  رمعاییفي حال تجاوزت الإیرادات المستقبلیة بعض 

 .ناه)د(أنظر أ

 
 رسملة البنك المركزي إعادة - ب
 
o  ُ۲۰۲۲تشرین الاول [في ع انتھائھ مَ زْ د من خلال التدقیق الكامل المُ دَّ حَ احتیاجات رأس مال البنك المركزي سوف ت[. 

o  یتم تحصیلھا عند استعادة الأموال  وكذلك حقوق )ملیار دولار ۲٫٥(البنك المركزي  رسملةمساھمة الدولة في إعادة

 المنھوبة والمھربة وغیر الشرعیة.

o رأس مال البنك تصحیح  لمصارف وذلك بھدفاالعملة الصعبة تجاه بالتزامات البنك المركزي قسم من  إلغاء

 الصعبة.العملة بالمركزي وإغلاق الحساب المفتوح لدیھ 

o إصدار حقوق الالتزامات یتمھذه  كتعویض عن ) (warrants  للبنوك.المركزي  البنكقبل من 

o العملة اللبنانیة بشكل تدریجي على مدى خمس سنوات.بالبنك المركزي  مال یتم إغلاق العجز في رأس 
 

 مسألة المودعین معالجة - ج 
o الودائع التي منھا ( ”المؤھلة غیر”و” المؤھلة ”الودائع بین التمییز مع صندوق النقد الولي) ق(بالاتفا ستحاول الخطة

ویعمل مصرف لبنان  ۲۰۱۹منذ تشرین  الواحدللدولار  لیرة ۱،٥۰۰ الرسميلت الى دولار على سعر الصرف حوِّ 

 "الفوائد فائض“حسم  إلى ) إضافةد بھذا الخصوصتعریف واضح ومحدّ الرقابة على المصارف على اعتماد  ولجنة

 علىاللبنانیة  اللیرة إلىالودائع  ھذه وتحویل ،۲۰۱٥ سنة منذ دولارألف  ۱۰۰ال فوق ما الودائع على المستحقة

 صیرفة. سعر من أقل صرف سعر

o على أساس سعر باللیرة أو ودفعھا بالدولاریمكن)  حیث أكثر وألف دولار (أ ۱۰۰لغایة  للودائع حمایة مطلقة 

مصرف التوحید الحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي. ھذا الأمر یتطلب من محاولة والسوق 



 ۱۱ 

لفصل الحسابات والطلب من البنوك إصدار  واضحة قواعد إجرائیةتحدید على المصارف  الرقابةالمركزي ولجنة 

 أرقام مدققة.

o  والذي في المصرفي القطاع  المتبقیة الخسائر حجم تقلیصقد یؤدي الفصل بین الودائع المؤھلة وغیر المؤھلة إلى

 ترجم إلى ضمانات أعلى للودائع.بدوره قد یُ 

o  اوز یتجعلى سعر صرف أقل من سعر صیرفة على ألاٌ  بشكل إرادي الى اللیرةو تحویل قسم من الودائعاحتمال

   سیولة.مودع حتى لا یؤدي ذلك الى زیادة كبیرة في ال لكلمحدد سقف  ومن ضمنملیار دولار  ٤ال حدود 

o  ٍك التي على حالة البن الودائع رجاعتسا عتمد قیمةتَ بل  البنوك،عبر  لا یمكن معاملة كبار المودعین بشكل متساوي

 فیھا.أودعت 

o  ُملیار دولار  ۱۳د جمیع قروض القطاع الخاص المقدرة الآن بحوالي سَدّ تجدر الإشارة ھنا إلى أنھ من المتوقع أن ت

ً ملیون دولار  ٥۰۰-٤۰۰تتراوح بین  (بوتیرةٍ   .اعادة ھیكلة المصارفالعمل على ب عند البدء )شھریا

 

 معالجة الودائع بالعملة الأجنبیة:ملخص 

 
 

 )Deposit Recovery Fund( "الودائع داداستر صندوق" . إنشاء د
 
o  ُوقحقر یصُدِ نشأ "صندوق استرداد الودائع" الذي ی ً في الصندوق  (economic interest) ةً مالی(أي أوراقاً) ا

 تطبیق خطة معالجة الفجوة المالیة في القطاعل الفائضة عن المستوى المطلوبالحسابات  لصالح المودعین، أصحاب

 .والمساھمة المطلوبة في رأس مال المصارف ألف دولار ۱۰۰ إلى حدودتغطیة الودائع  ذلكالمصرفي، بما في 

o وفي الوقت  ألف دولار ۱۰۰أكبر قدر ممكن من الودائع التي تفوق لصندوق ھو تأمین استرداد الأساسي ل إن الھدف

تحویل إلى لل الأكثر عرضةً ھي الودائع ھذه لأن ( إلى الخارج الأموالرؤوس لتحویل  ضغوط النفسھ الحدّ من 

الودائع الصغیرة ھي للاستھلاك محلیاً  ، بینماالخارج بالتزامن مع بدء رفع الضوابط  على حركة رؤوس الأموال

 ).ولیس للتحویل

̴̴اجمالي الودائع بالعملات الأجنبیة $95Bn

Balance  ̴̴ $92.5Bn

Balance  ̴̴ $80Bn

Balance  ̴̴ $...Bn

Balance  ̴̴ $...Bn

Balance  ̴̴ $...Bn

DRF  ̴̴ $...Bn

Balance  ̴̴ $...Bn

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3+%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84


 ۱۲ 

o   َُالبنك المركزي إلى صندوق استرداد في شھادات الإیداع  ومنھا في ذلك إیداعاتھا بما أصول البنوكمن  جزءٌ ل وَّ یح

  الودائع.

o  ُالمكفولة  نمصرف لبنا حقوقُ ل وِّ خَ ت(warrants) الاستفادة من إیرادات الأموال المسروقة والمھرّبة  صندوقَ ال

 وغیر المشروعة.

o  ۲۰۱۹تشرین  ۱۷في ھذا الخصوص، وكأولویة یجب البدء باسترجاع الأموال التي خرجت من لبنان بعد أحداث 

نظراً للأستنسابیة في التعامل مع المودعین، ومساءلة الذین استغلوا معلوماتھم الخاصة بحكم موقعھم في المصارف 

الذي یعُنى بھذه  ۲۰۱٥لعام  ٤٤(مساھمین وإداریین) وكذلك الذین استفادوا من نفوذھم السیاسي (وھناك قانون 

 الأمور).

o   ًالیة المي الأوراق السیولة المتاحة لكبار المودعین عبر الإتجار ففي زیادة  یؤدي صندوق استرداد الودائع دورا

ً  إطاراً عند الحاجة كما یمثل الصندوق لھذا الصندوق  ار من خلال استثم في سبیل تعویض كبار المودعین شفافا

 أصول الصندوق.

o  ُمستقلة من القطاع الخاص لإدارة صندوق استرداد الودائع یكون للمودعین دور أساسي في إدارتھا. ن ھیئةٌ یَّ عَ ت 

 
 عادة ھیكلة المصارفإ  - ه
 
o  عالمیة مرموقة بتحدید متطلبات رأس المال لكل بنك من  اتعلى المصارف بالتعاون مع شركالرقابة  لجنةستقوم

المساھمین  ةُ حصَّ  لغىتُ  أصول القطاع المصرفي). مجملمن  %۸۳مثل یُ  مابنك ( ۱٤ كبرأب اً بدءالبنوك 

 الودائع أما. خسائرالوذلك بناء على احترام التسلسل الھرمي في تحمل الأخرى (غیر الودائع)  طلوباتوالم

 :ضمن التاليالذي سی یتم إعادة ھیكلتھا بناء على قانون إعادة ھیكلة المصارففوالأصول، 

o  تحویل جزء من الودائع لكبار المودعین الى أدوات مالیة مساھمة للمشاركة برأس مال المصارف المودعة لدیھا

 عن خسائرھم. كتعویض

o  قانون إعادة  ھادحدِّ یُ وخلال فترة زمنیة  ۳- بحسب معاییر بازل لاستمرارلضخ رأس مال جدید في البنوك القابلة

 .ھیكلة المصارف

o شجیعھا سوف یتم تفح للبنوك التي التزمت بمتطلبات رأس المال الجدید بمواصلة عملھا. أما البنوك الأخرى اسمال

تزاماتھا لابحیث تصبح قادرة على مواصلة عملھا قبل تحویل أصولھا وأخُرى على الدمج مع بنوك ومؤسسات مالیة 

على الاستمرار من ناحیة الالتزام بمتطلبات  القادرة غیر البنوك لّ إلى صندوق استعادة الودائع. وأخیرا یتم حَ 

 .ضمن مھلة محددة رأس المال الجدید وذلك

o  إلى اللیرة اللبنانیة،  ستمرارللافي البنوك القابلة بالعملات الأجنبیة السیولة یمكن تحویل الودائع المتبقیة  أمینتبھدف

لمصرفیة ا التحاویللمودعین ضمن الالتزامات التي یحددھا قانون ضبط ا سحوباتعلى سعر السوق وتكون متاحة ل

وبشكل تدریجي لتفادي خلق سیولة زائدة ونسب تضخم مرتفعة وتدھور إضافي في سعر  النقدیةوالسحوبات 

 .الصرف

 

 .تھاوحاج ادالاقتص حجم مع یتناسبل المصرفي القطاع حجم سیتقلص المصرفي، التأھیل إعادة لاستراتیجیة نتیجة .۲۷

 المصرفیة الخدمات یتجاوز بما وتعمیقھا المالیة الخدمات تطویر إلى حاجة ھناك ،المتوسط المدى علىولكن 



 ۱۳ 

 التيو سھمأو سنداتٍ  من یةمالال الأسواق تطویر خلال من المصرفي للتمویل بدیلة وسائل بتوفیر وذلك التقلیدیة

 ،برأك كفاءةب الأموال ؤوسر توزیع وضمان المالي، الاستقرار ینصوتح للاقتصاد، الأجل طویل تمویلاً  روفِّ تُ 

  .الأجنبي الاستثمار وجذب

 
  و - الخطوات الواجب تطبیقھا الآن

 
o  ول ح واستمرار الحواریجب مواصلة العمل على تطبیق الاتفاق على صعید الموظفین مع صندوق النقد الدولي

 نة أعلاه. یّ بَ المُ  والأفكارالتحدیثات 

o   القوانین والاجراءات الأخرى إن كان من ذلك كوإعادة ھیكلة المصارف إقرار قانون السریة المصرفیة وقانون

ناحیة الموازنة العامة أو تلك المتعلقة بالكابیتال كونترول وغیرھا لإثبات جدیة السلطات اللبنانیة بالمضي بالإصلاح 

ل الحوار مع المجتمع الدولي  . والذي سیسُھِّ

o أصولتدقیق لجودة العملیة ال التدقیق في أصول البنك المركزي بما في ذلك موجودات الذھب وإطلاق استكم 

 .AQRs)( البنوك

o  ساسیة والوحیدة لتلقي العرض نصة الأمالى المنصة صیرفة  تحویل توحید أسعار الصرف المتعددة من خلال

  .السوق متطلباتبناءً على  الطلب وتحدید سعر الصرفو

o  نان من قبل مصرف لب "فائض الفوائد"و "غیر المؤھلة"العمل على تحضیر منھج علمي ودقیق للتعریف بالودائع

 ولجنة الرقابة على المصارف.

o .التواصل الدائم مع الدائنین حاملي سندات الیورو بوند وذلك لتسھیل عملیة إعادة ھیكلة الدین العام 

 
 

IV- الإصلاحات البنیویة 
 الحوكمة -أ

 
من و ھ الحوكمة الشفافة التي تستند إلى المساءلة، مع التركیز بشكل خاص على منع الفساد ومكافحتھ تعزیزإن  .۲۸

)، ۲۰۲٥ - ۲۰۲۰بدأ لبنان تنفیذ أول استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد (وقد  صلب الإصلاحات المطلوبة.

ة مَ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ھذه الاستراتیجیة مصمَّ  ھمبدعم من شركاء دولیین بما فی

) اعتماد وتنفیذ تشریعات متخصصة تتماشى مع ۱(منھا:  لمتابعة إصلاحات ملموسة في عدد من المجالات

حة الرشوة؛ یة لمكافوالانضمام إلى اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصاد ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

) تعزیز استقلال ونزاھة ٤) حمایة الشراء العام من مخاطر الفساد؛ (۳م؛ (ا) تعزیز نزاھة موظفي الع۲(

 ) تعزیز دور ھیئات الرقابة.٥(و القضاء وقدرتھ على مقاضاة جرائم الفساد؛ 
 
ة تراتیجیة وفي جھود المراقبستسعى الحكومة إلى أن یواظب المجتمع المدني على المشاركة في تنفیذ ھذه الاس .۲۹

ئة ھی الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وأعضاءَ  الوزراء مؤخرًا أعضاءَ  والتقییم ذات الصلة. ھذا وقد عینّ مجلسُ 

بطرق مناسبة وفعالة.  تستخدملفین المكّ الثقة بأن أموال  زفِّ حَ عام أن یُ الشراء الإن من شأن نظام  الشراء العام.

ز استقلالیة ونزاھة وفعالیة القضاء بما عزِّ سیركّز العمل مع البرلمان على اعتماد قانون حدیث یُ ، إلى ذلك إضافةً 



 ۱٤ 

أن وجود تجارب الدول  أثبتت أن بعد أھمیة قصوى هلإصدار لمایتماشى مع المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات 

 تاریخ في وافقت الحكومة أن إلا الإشارة من لابد الصدد ھذا وفيال أمر ضروري للتنمیة الاقتصادیة. قضاء فعّ 

 النقد صندوق من فنیة مساعدةً  طلبت و )۲۰۲٥-۲۰۲۰( لبنان في الرقمي لالتحوُّ  ةاستراتیجی على ۲۰۲۰/٥/۱۲

 نقاط حدیدت في ھتوصیاتُ  تساعد أن على قریبًا عملھَ صندوقالوسیبدأ  ،للحوكمة تشخیصي تقییم لإجراء الدولي

 .لتعزیزالحوكمة اللازمة والتدابیر الرئیسیة الضعف

 
 
 

 إصلاح القطاع العام -ب 
 
 ،ةالأمنی الأسلاك( العام القطاع موظفي عدد یتجاوز إذ ،التعافي خطّة نجاح في بالغة أھمیة المؤسسي لإصلاحل .۳۰

لھم متقاعد ألف ۱۱۰ حوالىل إضافةً  ألفًا، ۲٥۰) العامة والمؤسسات المدنیة، والخدمة  وھو ،العامة الخزینة تمَُوِّ

 اسعةو تنظیم إعادة إلى الإصلاح. سیھدف الخاص القطاع قوامُھ اقتصاد إطار وفي صغیر بلد في جداً مرتفععدد 

 نم الطبیعي والتناقص جھة من الفوائض توزیع ستشمل تدابیر جملة خلال من العامة الإدارة وترشیق النطاق

 یلھاوتعد والرواتب الرتب سلسلة مراجعة الممكن من یصبح ط،والمبسّ  الجدید الھیكل اعتماد بمجردو. أخرى جھة

 .وإنتاجیتھم العام القطاع في للموظفین زةعزَّ المُ  المؤھلات مع لتتناسب

 
 وطًاش یقطع أن لبنان على یزال فلا عملیة،" إلكترونیة حكومة" برامج خلال من إداري إصلاح إلى السعي سیتم .۳۱

 تبعاً  عمشاری تطویر یتم أن على الإنترنت عبرمعاملاتھم الرسمیة  وإنھاءِ  ھمطلباتِ  ملء من مواطنوه لیتمكن طویلاً 

 ركزستُ و .الإداریة التنمیة لشؤون ةوزیر(ة) الدول مكتب بتنفیذھا فَ لِّ كُ  التي الإلكترونیة الحكومة ستراتیجیةلا

 نت؛الإنتر عبر الوطني العقاري السجل نظام تطویر للخدمات؛ جامع تجاري سجل إنشاء: على التنفیذ أولویات

 ىعل الوزارات جمیع ستعمل ذلك، على علاوة. الإلكترونیة المصادقة ونظام المدنیة تالسجلاّ  "نمذجة وحوسبة"

 اسبالمن الوقت في ومتوافرة موثوقة تكون أن على إلیھا، الوصول وقدرة العام القطاع بیانات توافر تحسین

 لحصولا من تمكنتل المركزي الإحصاء إدارة سلطة تعزیز یجب ككذل. الرئیسیة الاقتصادیةالمؤشرات  لاحتساب

 انتظامب العمل وسوق والتضخم القومیة الحسابات بیانات نشرل بسھولة الوزارات من والبیانات المعلومات على

 .أكبر

 
 الطاقة قطاع إصلاح - ج
 
) "المستدام بقطاع الكھرباء للنھوضالوطنیة  الخطة"( والمیاه الطاقة وزارة خطة على الوزراء مجلس وافق لقد .۳۲

 صیرةق التحدیات الخطة تعالجو. للخطّة المالیة ىجدوال وضمان ،الكھرباء قطاع في هأمدُ  طال الذي النقص لمعالجة

 .۲۰۲٦ عام أوائل بحلول ساعة ۲٤ مدار على الكھرباء لتأمین الأجل وطویلة ومتوسطة

 
 قةموثو طاقة مصدر من الاقتصاد حرمان إلى یتھالفعّ عدم  نتیجة الكھرباء قطاع ىأدّ  الماضیة، العقود مدى على .۳۳

 من كبیرًاجزءًا  وشكّلمتواصل  بشكلأن ھذا القطاع استنزف المال العام  بید ،للإنتاج مّ ھِ مُ  دعمعامل  ھو الذيو



 ۱٥ 

. مالیةال استدامتھا تحقیق " بھدفلبنان كھرباء مؤسسة" لـ نةیالخز دعم إلغاء الضروري منبات  لِذا. العام الدین

 ملَ ععلمًا أن ما یعرقل  الاقتصاد، لاحتیاجات للاستجابة تأھیل إعادة وإلى أوسع قدرات إلى بحاجة الطاقة قطاعف

 الطاقة من المئة في ٤۰ تعادل ھائلة یةفنِّ  وغیر یةفنِّ  وخسائر رئیسیة حوكمة مشاكل ھو لبنان كھرباء مؤسسة

 قانونال( القانوني الإطار تعزیز یجب معقولة، وبأسعار علیھا لوّ عَ یُ  بطریقة الكھرباء إمداد ضمان بھدف. دةالمولَّ 

 .وتمویلھ القطاع تأھیل إعادة في الخاص القطاع مشاركة لتشجیع) الكھرباء قطاع تنظیمب ۲۰۰۲ /۲/۹ تاریخ ٤٦۲

 من التعرفة، رفع إلى بالإضافة وكذلك ھناك حاجة ملحة لتعیین الھیئة الناظمة في أقرب وقت والتي ھي،

 .الأردنیة والكھرباء المصري الغاز استجرار یلوتم قرض لتقدیم الدولي البنك من المطلوبة الإجراءات

 
 من مزیدٍ  إلى للبلاد المالي للوضع الدراماتیكي والتدھور ،۲۰۲۰ آب من الرابع في بیروت مرفأ انفجار ىأدّ  .۳٤

 وقد .الكھرباء من الأدنى بالحد المواطنین تزوید على ھقدرتَ  شلّ  ما القطاع في مسبوقة غیر وتحدیات ھشاشةال

 وضع إلى المأساوي واقعھ من القطاع نقلل لةمفصّ  طریق خارطة الإطار ھذا في والمیاه الطاقة وزارة توضع

 الاستدامةو والتوزیع، والنقل التولید، – ركائز أربع إلى خارطةتستند الو .والنمو الاقتصادي النشاط یدعم مستدام

 الطاقة إمداد ضمان بھدف والطویل والمتوسط القصیر المدى على بموجبھا العمل سیتم - والحوكمة المالیة،

ً  ومتوازنة الةفعّ  بطریقة وذلك لبنان، أنحاء جمیع في معقولة بأسعار) ۷/۲٤(  .للبیئة وصدیقة مالیا

 
 على اعة،س كیلوواطلل أمریكي سنت نصف عنحالیاً  یقل والذي كلیًا المدعوم الزھید لسعرل التعرفة زیادة سیتم .۳٥

 ساعات ۱۰و ۸ما بین  إلى التغذیةومن المتوقع أن تزداد ساعات  .وقت أقرب في التنفیذ حیز الزیادة ھذه تدخل أن

 ساعات زیادةو ؤسسةالم إیرادات تنامي سمحیوس. الأردن من الكھرباء استجرارو مصر من الغاز وصول مع

 تصل عریفاتت یفرضون الذین ةلفالكِ  المُرتفعالقطاع الخاص  موردي على الاعتماد بتخفیض للمستھلكین التغذیة

ً  ساعة كیلوواطلل أمریكیًا سنتاً ٦۰ إلى بعضُھا  كما ،للمستھلك كلفة أقل وغدست الطاقة فاتورة أن یعني ما ،حالیا

 ،)۱ قمر الملحق في التفاصیل( الوقت بمرور تدریجیًا ینخفض أن یجب دعَمٌ  ،الموازنةمن  مطلوبةالالدعم  نسبة

 .الةفعّ  بجبایة مصحوبة الرسوم في الزیادة تكون أن على

 
 الاتصالات قطاع إصلاح - د
 
 إعادة )۱( :یلي والذي قضى بما في ھذا الخصوص الوزراء مجلس بقرار الاتصالات وزارة عمل خطة تلتزم 

 الذي ۲۲/۷/۲۰۰۲ تاریخ لسنة ٤۳۱ القانون تنفیذ )۲( ؛۲۰۱۹ الأول تشرین قبل علیھ كان ما إلى الخدمة مستوى

 شَراكاتِ  إلى اللجوء )۳(؛ و )Liban Telecom( وشركة للاتصالات، الناظمة الھیئة من كل تفعیل إلى یدعو

 .أمكنبین القطاع الخاص والقطاع العام متى 

 
 ضمانل الأسعار تنظیم وإعادة الشبكة استدامة نتؤمِّ  التي بالتعریفات مؤخرا النظرَ  الاتصالات وزارة عادتأ لقدو .۳٦

 درةالق أن مدركة الوزارة أن وبما. والتجزئة الجملة أسعار بین الكفایة فیھ بما ھامش تحقیقو القطاع استقرار

 بمقدار ریكيالأم بالدولار تعریفاتھا ضیخفت إلى فعمدتَ الماضیین، العامین في حاد بشكل تتقلّصَ  قد الشرائیة

 خدمات مقدمي مع للتعامل خطة بإعداد الوزارة قامتللتسعیر باللیرة اللبنانیة. كما  صیرفة منصة واعتمدت الثلثین



 ۱٦ 

 یكون أن على وتحرص الإنترنت خدمة في انقطاع أي حدوث عدم تضمن خطة وھي القانونیین، غیر الإنترنت

  .الإنترنت خدمات ومقدمي البیانات خدمات ريموفِّ  أرباح على ضئیل التأثیر

 
 

 والتعلیم الصحیة الرعایة التقاعدیة، المعاشات نظام الاجتماعي، الأمان شبكة: الاجتماعي العقد - ه
 
 بما قیتعل ما في لبنان في الاجتماعیة السیاسات بتحدیث الحكومة ستقوم ومنصف، شامل النمو أن من للتأكد .۳۷

 تقدیم وضمان المحتاجین لاستھداف تصمیمھا إعادة سیتم التي الاجتماعي الأمان شبكات برامج) ۱: (یلي

 الخاص؛ القطاع لمتقاعدي الحیاة مدى على تقاعدیة معاشات لتوفیر التقاعد نظام) ۲( لھم؛ الأساسیة الخدمات

 التعلیم) ٤(و ؛المقیمین اللبنانیین المواطنین جمیع الوقت مع لتشمل توسیعھا سیتم التي الصحیة التغطیة) ۳(

 .العام

 
 الاجتماعي الأمان وشبكات الإعانات -)۱(

 
 تشبكا برامج دخول مع ىتبقَّ  ما إلغاء وتعتزم) الوقود منتجات على خاصة( الدعم غالبیة الحكومة رفعت لقد .۳۸

مع  ليالحا الوقت في الطحین شأن الأدویة، شأنھ بعضالدعم قائمًا على  سیبقى. التنفیذ حیذِّ الاجتماعي الأمان

 .إمكانیة رفعھ عندما یبدأ الاقتصاد بالتعافي

 
أمان) (شبكة الأمان الاجتماعي دعم  برنامج) ۱: (برنامجین من أساسي بشكل الاجتماعي الأمان شبكات تتكوّن .۳۹

في آذار  "أمان" لقد بدأ تقدیم مساعدات التغطیة. الواسع رنامج التحویلات النقدیةب) ۲(و  ؛الأشد فقراً  للعائلات

 ۲٤٦ بقیمة وھو ،سنوات ۳ علىالأول  المشروع یمتد عائلة.  ۹۰،۰۰۰الغطى حتى الان ما یناھز  وقدالماضي 

 اللبنانیین نللسكا وخدمات اجتماعیة نقدیة تحویلات یوفر الدولي البنك من قرضب تمویلھ یتم أمریكي دولار ملیون

. ھذا البرنامج سیوفر ۱۹-كوفید وأزمة الاقتصادیة الأزمة جراء المدقع الفقر من یعانون والذین المستضعفین

) عامًا ۱۸-۱۳طفل ( ألف ۸۷ ومساعدة نحو لبنانیة، أسرة ۱٥۰،۰۰۰ لحوالي مشروطة غیر نقدیة تحویلات

. جتماعیةالا الخدمات إلى الوصول تحسین إلى بالإضافة للتعلیم مخصصة تقدیمات عبر العامة المدارس في مسجل

ً بتوسیع  ھذا سیقوم إن  .وتعزیزه فقراً  الوطني لدعم الأسر الأكثر اللبنانیة الحكومة برنامج نطاقالبرنامج أیضا

 ).IMPACT( منصة على تطبیق خلالمن  مساعداتال تمَ دِّ قُ  وقد جید بشكل یسیررنامج بھذا ال

 

 امع على یمتد برنامج فھو) یةلالتموی البطاقة باسم المعروف( التغطیة الواسع رنامج التحویلات النقدیةبالنسبة لب  .٤۰

 سیغطي حین في أسرة، آلاف ٥۰٥ إلى یصل لما مؤقت نقدي دعم روفِّ ی أمریكي دولار ملیون ٥٥۰ بقیمة واحد

 یوفّر ما أسرة، ألف ۲٤٥  فقراً  لدعم الأسر الأكثر الحكومة وبرنامج الاجتماعي الأمان شبكة دعم برنامج من كل

 حویلاتت المستفیدون) فیتلقى الغنیة الشرائح باستثناء( عائلة ألف ۷٥۰ لنحو نقدیة تحویلات الحكومیة للخطة وفقًا

 أعمارھم تزید الذین للأفراد إضافیًا دولارًا ۱٥ عن فضلا الأسرة، أفراد من فرد لكل دولارًا ۲٥ قدرھا شھریة

 التمویل آلیات تحدید یتم لم الآن، حتى. أسرة لكل دولارًا ۱۲٦ الشھریة الإعانة تتخطى ألا على عامًا، ٦٥ عن

 .المطلوب التمویل بانتظار یةلالتموی البطاقة لبرنامج والدفع



 ۱۷ 

 
 
 
 

 التقاعدیة المعاشات نظام  -)۲(
 
 موثوقة ةٍ وتغطی الةفعّ  استثمار سیاساتِ  ضمنت جذریة إصلاح عملیةل الاجتماعي للضمان الوطنيالصندوق  یحتاج .٤۱

 لاستدامةا لضمان العام القطاع في التقاعد نظام على معیاریة تعدیلات إدخال سیتعیّن وبالتوازي،. للمستفیدین

 الخاص القطاع في حالیًا المتبع" الخدمة نھایة تعویض" استبدال في الأجل المتوسط الھدف ویتمثل. والإنصاف

 القطاع متقاعدي نظام مع انسجامًا أكثر الحیاة مدى شھریة تقاعدیة مدفوعات یوفر وعملي عادل تقاعد بنظام

ً  أثرًا للإصلاح سیكون. سخاء أقل مالیة بحزم متمثلا كان وإن العام،  ،وأمنھم الاجتماعي العمال رعایة على ملحوظا

 ثلم بلد فيف. للعامل المھني المسار طوال تقاعدي معاش ضمان خلال من الوظائف تبدیل عملیة سیسھل أنھ كما

 على المدى ،ھناك سیكون نظام، ھكذا بموجب أنھ الأكتویریة الدراسات ظھرتُ  سكانھ، سن بصغر سمیتّ  لبنان

وقد أقرت مؤخرا اللجنة الفرعیة مشروع قانون . نشطًا عاملاً  ۲۰ حوالي مساھمات مقابل واحد متقاعد ر،المنظو

 .التقاعد والحمایة الاجتماعیة وتمت إحالتھ الى اللجان المشتركة

 
 الرعایة الصحیة -)۳(

 
 عن المترتبة مدىال بعیدة الإیجابیة للآثار نظراً . اللبنانیین لجمیع أساسیة صحیة تغطیة توفیر إلى الحكومة تسعى .٤۲

 على أن العامة الموازنة من منھ جزء تمویل الوقت مع نةیالخز باستطاعة الاجتماعیة، الرعایة على الإصلاح ھذا

ً  تمویلال فيیساھم   فاتورة قیمة نم مئویة نسبة وتغطیة المستفید، أسرة في معال لكل متواضع سنوي اشتراكٌ  أیضا

 بطاقة" متقدی یتم البرنامج، اعتماد مع بالتوازي. الوطني الاجتماعي الضمان صندوق نظام غرار على المستشفى،

 ملیةع وھي - نفاقالإ مراقبةب تسمحو بفعالیة الصحیة الخدمات توفیر في للمساعدة الھویة صورة مع" صحیة

 ضمانل اً حوافز المقترح النظامُ  سیوفر كما. الإداریة الإجراءات وتسھیل الصحة وزارة إنفاق ترشید في ستسھم

 .الوقائي والطب الأولیة الصحیة الرعایة

 
 التعلیم -)٤(

 
 خلال قاسیة باراتلاخت خضعت التي الجیّدة التعلیم نوعیة استعادة على التركیز سینصب بالتعلیم، یتعلق ما في أما .٤۳

 اریعومش برامج عبر والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة یعزز معرفي مجتمع بناء بھدف وذلك الماضیة السنوات

 السیاسة ھذه تكزتر أن على والعالي، والمھني العام التعلیم مراحل حتى المبكرة الطفولة مراحل من التعلیم تغطي

 اھجالمن وتحدیث والثانوي الابتدائي المستویین في سیما لا التدریس، جودة تحسین) ۱: (التالیة المحاور على

 وفرص متطلبات مع والعالي والتقني المھني التعلیم مواءمة) ۳( تسبقھما؛ أو وتطوره المجتمع تقدم مع لتتماشى

 اددتما على وتدریبھم المعلمین لاختیار صارمة أسالیب خلال من التعلیم جودة على الحفاظ) ۳( و العمل؛ سوق

 لاحترافیةا والبرامج الكمبیوتر أجھزة استخدامك( التقنیات أحدث إدخال إنومراقبتھم بطریقة فعالة.  المھنیة تھمحیا

 .والمھارات البشري المال رأس وتعزیز لصقل منھ مفر لا أمرٌ ) التواصل وتجھیزات الجماعي والعمل



 ۱۸ 

 
الموجودة حالیًا من خلال  لكالمواءمة بین المھارات المطلوبة في سوق العمل وت تأمین ایضاً ومن الضروري  .٤٤

مدرسیة مرنة تأخذ في عین الاعتبار دینامیكیات احتیاجات سوق العمل والمھارات المطلوبة. وفقًا لنتائج  مناھجَ 

بیة، بما في ذلك لبنان، من دراسة منظمة العمل الدولیة حول الانتقال من المدرسة إلى العمل، تعاني المنطقة العر

 أطول الفترات الانتقالیة من المدرسة إلى العمل بسبب مشكلة عدم تطابق المھارات، من بین أمور أخرى.

 
V- النمو الاقتصاديتحفیز تطویر القطاع الخاص و 

 
 الأعمال بیئة تحسین - أ
 
ثمة حاجة ملحة لتطویر بیئة الأعمال والسعي إلى تعزیزالحوكمة بھدف رفع كفاءة القطاع الخاص اللبناني  .٤٥

ل قدرة تب الأولى بین الدول الأقاالمرفي وتنافسیتھ، وجذب الاستثمار وتسریع الانتعاش الاقتصادي. یحل لبنان 

تركّز عملیّة إصلاح بیئة الأعمال على وعلى التنافس في العالم، ولیس ذلك على مستوى الدول العربیة وحدھا. 

بیئة  داثحالأعمال التجاریة وتسھّل الفساد لإ التي تقیّدورفع القیود القدیمة والمعقدة الإجراءات تحدیث أو تبسیط 

 وذلك من خلال تشجیع الإبداع وزیادة الإنتاجیة وتعزیز القدرة التنافسیة. ،للاستثمارمساندة 

 
 اءلإنھ اللازمة والمراحل الخطوات عدد تقلیلو الضروریة غیر التنظیمیة الحواجز إزالة على الحكومة ستركّز  .٤٦

یعُد تطبیق قانون الشراء العام و كان ذلك لإنشاء عمل تجاري أو للحصول على رخصة بناء. سواء تمعاملاال

 .راضاتالنظر بالاعتخطوة في الاتجاه الصحیح بانتظار تشكیل ھیئة الشراء العام ولجنة  الذي دخل حیِّز التنفیذ

 
 

ل الممارسات المانعة للمنافسة الاحتكارات وإن التركّز السوقي و  .٤۷ عوائق غیر عادیة تعترض مسار النمو. أما تشُكِّ

ن دخول مالمستثمرین وسائر اللاعبین والعملاء لحصریة وسائر أشكال القیود السوقیة التي تمنع إلغاء الوكالات ا

السوق فتعُد من الإجراءات الرئیسیة لتحسین بیئة الأعمال. لذلك، یعُد الاعتماد الحدیث لقانون المنافسة الذي ألغى 

الیة تشمل تعیین ھیئة مختصّة بالمنافسة الوكالات الحصریة خطوة في الاتجاه الصحیح، علمًا أن الخطوات الت

 بھدف القضاء على الممارسات المانعة للمنافسة وضمان حسن سیر الأسواق.

 
إلى جانب الممارسات المتفشیة المناھضة للمنافسة، تتمثل التحدیات الرئیسیة في إمكانیة الوصول إلى التمویل،  .٤۸

ذ القضاء. بالإضافة إلى ذلك، ستنف استقلالیةر قانون وضعف سیادة القانون الذي ستتم معالجتھ من خلال إصدا

) قانون ۱من الإصلاحات، من أھمھا: ( الحكومة خلال الأشھر الثمانیة عشر إلى الأربعة والعشرین القادمة سلسلةً 

) تقصیر مدة الحصول ۳(و ) قانون التجارة الإلكترونیة؛ ۲الشركات من الجھات المقرضة؛ ( ةیاالإفلاس لحم

 مشروع تجاري أو إغلاقھ.إنشاء على رخصة تجاریة وخفض تكلفة 

 
. المتوسطةو والصغیرة الناشئة الشركات سیما ولا التجاریة، الأعمال أمام رئیسیة عقبةً  التمویل على الحصولُ  یمثل  .٤۹

البنیة التحتیة الائتمانیة ضعیفة بانتظار الإصلاحات التشریعیة الرئیسیة بشأن أطر المعاملات المضمونة.  تزال لاف

ن من مؤسسة التمویل الدولیة، بشأن الافلاس وممارسي یْ ي قانون مدعومَ وقد وافق مجلس الوزراء على مشروعَ 



 ۱۹ 

 المحال التصفیة و الھیكلة إعادة و نقاذإ حول التجارة قانون من الخامس الكتاب تعدیل (۲۰۱۸الافلاس عام 

 ۲۸۰۷ رقم بمرسوم المحال لبنان في الاعسار وكلاء قانون ومشروع  ۲٤/٤/۲۰۱۸ تاریخ ۲۸۰٥ رقم بموجب

التي یتم التوصّل إلیھا خارج المحكمة الاتفاقات وھما بانتظار الموافقة البرلمانیة. وتشكّل  ) ۲٤/٤/۲۰۱۸ تاریخ

  الافلاس الرسمي وتسھّل إعادة ھیكلة الشركات القابلة للاستمرار والتي تواجھ صعوبات مؤقتة. تكمیلیّة لنظام حلولاً 

 
 ھامساھمات يھ الشركات تواجھ التي القیود بین منو. العمالة وفصل بالتوظیف تتعلق قیوداً أیضًا الشركات تواجھ  .٥۰

ین المكلفة ونقص المرونة في تعیین موظفلشركات الناشئة)، ولوائح الفصل الضمان الاجتماعي (خاصة ل المرتفعة

غین. تعكف وزارة العمل حالیاً على إعداد مسودة لقانون محدث یعالج قضایا ارتفاع تكالیف العمالة غیر متفرِّ 

ع وعدم مرونة سوق العمل، وھو مشروع  الوزارة من خلالھ حقوق الحمایة إلى قطاعات إنتاجیة إضافیة توُسِّ

 وسمیین والعاملین عن بعد وعمال المنازل.عمال الزراعة الم شمللت

 
 ،المنافسة وتعزیز الضروریة، غیر التنظیمیة الحواجز وإزالة التجاریة، الأعمال ممارسة تكلفة خفض یؤدي .٥۱

 ریعسوت خاصال للقطاع التنافسیة القدرة تحسین إلى الحوكمة وتحسین القضائي، النظام وكفاءة استقلالیة وضمان

 مستثمرونال یطلبھا التي الحمایة ضمانات وتحدیثھ الاستثمار قانون مراجعة ستتضمن. الانتعاشو التعافي مسار

تمتع ی لا لبنان أن إذ والخاص العام القطاعین بین شراكة مشاریع إلى ةملحّ  حاجة ھناك نفسھ، الوقت في. الأجانب

 ً  .شدیدة لضغوط المالي قطاعھ تعرّض ظل في التحتیة بنیتھ لتطویر ةمالی بفسحة حالیا

 
 الصادرات تننمیة - ب
 
الصناعات  تعزیزل فرصة سانحة أتیحت اللبنانیة، اللیرة قیمة في انخفاض من أعقبھا وما الحالیة الأزمة ضمّ خِ  في .٥۲

ذات الإمكانات التصدیریة ذات القیمة العالیة. ولكن ینبغي أن یقترن ذلك بسیاسة تصدیر وطنیة ھادفة وحسنة 

 الاستثمار في صناعات التصدیر التي تركز على المنتجات عالیة القیمة.ز التصمیم تحفِّ 

 
ً  الأطراف ومتعددة ثنائیة تجارة منظمات مع مفاوضات بدء إلى لبنان سیسعى .٥۳  دیدةج أسواق إلى للوصول سعیا

 التجارة دینامیكیات أعقاب في نفسھ، الوقت وفي. أخرى أمور جملة بین من لصادراتھ التجاریة التكالیف وتقلیل

 یتعیّن لعالم،ا أنحاء جمیع في التجاریة التدفقات على والدولیة الإقلیمیة التورید سلاسل فیھا تھیمن التي الجدیدة

 .والدولیة منھا الإقلیمیة التورید سلاسل في صادراتھ دمج لبنان على

 
 الأخرى القطاعات - ج

 
 الرقمي الاقتصاد - )۱(
 
 للمواھب اً كزمر و نالمطوّری طلیعة في منتجًا رقمیًااقتصاداً  صبحلی یةتفاضلال مزایاه من الاستفادة لبنان بإمكان  .٥٤

 خلال نم الرقمنة موجة ویركب والمؤسسات، والمال الإبداع تكنولوجیا في متخصصًا رقمیًا منتجًا لیصبح الرقمیة

 لحكومةا ستنشئ. الخاص القطاع ومراقبة بمشاركة الرئیسیة العامة والعملیات الحكومیة والخدمات العملیات رقمنة



 ۲۰ 

 الترخیص مخطط یصممو الرقمیة، الاستراتیجیة تنفیذ عجلة یدفع عمل بمثابة فریق لیكون" للابتكار وطنیًا مجلسًا"

 .نفذھایو للبلد الرقمي الترویج حملات تطوریُ و قطلَ یُ " الذي الذكي لبنان" الافتراضي

 
 التنظیمیة لقیودابسبب  متدنيٍ  الرقمیة المالیة الخدمات فأداء. النمویصبح قادراً على  الابتكار على القائم الاقتصادإن  .٥٥

 بھدف ۸۱ للقانون بعد تقُرّ  لم تطبیقیة مراسیم إلى حاجةإلى ذلك أن ھناك  أضف. مؤخرًا المصرفیة الأزمة وبسبب

 في اشئاًن یزال لا الفكریة الملكیة إطار أن كما. الوكیلة والمصارف الإلكترونیة للنقود القانوني الوضع توضیح

 جدیدة تقنیات تطویر تنوي التي والمتوسطة الصغیرة والشركات الناشئة الشركات عزیمة من بطحیُ  ما لبنان،

 تستند بنانل في الاختراع براءات أن أضف. التقلیدیة الصناعات على الاقتصاد اعتماد من ویزید تقنیة وابتكارات

 .الطلبات تقدیم جدارة من كبیر بشكل یقلل ما التدقیق، محدود إیداع نظام إلى

 
 الذي الحیوي الدور إلى نظرًا والاتصالات المعلومات تكنولوجیا لقطاع موحدة رؤیة تتبنى أن الحكومة على .٥٦

 اربأسع والمتوافر السرعة عالي الإنترنت أن كما. الیوم المعرفة اقتصاد نمو حیث من القطاع ھذا بھ یضطلع

 .المعرفة اقتصاد وخاصة الاقتصاد، لتنمیة منھ بد لا أمر معقولة

 
ً  القطاع یكون أن یجب .٥۷  لإصلاحاتا في والانخراط التنافسیة، والقدرة الإبداع لتحفیز وذلك المنافسة، على منفتحا

 التي والأحكام الشروط توحید على الإصلاح یعمل أن على الامتیازات، ومشاریع الاستثمارات لجذب اللازمة

 لطیف،ا واستخدام التحتیة البنیة بناء في والحق الإیرادات تقاسم ذلك في بما البیانات خدمات دومزوِّ  لھا یخضع

 .أخرى أمور بین من

 
 أسرع لةوسی والمعرفیة المالیة للخدمات الخاصة الاقتصادیة المناطق تكون أن یمكن الإصلاحات، ھذه تنفیذ أثناء  .٥۸

 سلطتھا دیھال التي الخاصة الاقتصادیة المناطق بإمكان. التمویل إلى الوصول تبسیطلو رقمي لاقتصاد للتحضیر

 من ةدولی لجنة مع المتحدة المملكة قانون إلى استناداً المثال، سبیل على( الخاص القضائي ونظامھا التنظیمیة

 .الاقتصادي النمو تعیق التي الكثیرة القیود معالجة) القضاة

 
 الزراعة - )۲(
 
 الوطني المستوى على الغذائي الأمن وضمان جھة من عمل فرص خلق إلى ؤديت للنمو،كبیرة  اتقاط للزراعة .٥۹

 المئة في ٦ نسبة عن الإجمالي المحلي الناتج في الزراعة مساھمة رفع إلى الحكومة تسعىو. أخرى جھة من

 المنتجات جمیع امتداد على القیم لسلاسل شامل تحلیل إجراء) ۱: (یلي بما الحكومة ستقوم الغایة، ولھذه). ۲۰۱۹(

 المحاصیل من التحول وتحفیز تشجیع) ۲( المناطق؛ وبحسب الطرق بأمثل المحاصیل لتخصیص الزراعیة

 البحوث من الاستفادة) ۳( ؛...)والبطاطا، الأفوكادو، مثل( القیمة عالیة المحاصیل نحو) التبغ مثل( القیمة منخفضة

 الأرض؛ من فدان كل إنتاجیة وزیادة المحاصیل انتقال خلال من المزارعین لدعم وتعزیزھا الإرشادیة والخدمات

 على الإشراف تدعیم) ٥( و والإقلیمیة؛ المحلیة الأسواق في السلع تسویق على التعاونیات قدرة تعزیز) ٤(

 ).حیوانال لصحة العالمیة المنظمة إلى التقاریر رفع( الدولیة الشفافیة وتعزیز والنباتیة الحیوانیة الأمراض

 



 ۲۱ 

 التصدیر اناتإمك زیادة في تساعد وطنیة تصدیر استراتیجیة الحكومة ستتبنى الصادرات، بتشجیع یتعلق ما في .٦۰

 الدولة كشفت التي والخضروات الفواكھ قوائم نشر) ۱: (طریق عن الدولیة الأسواق إلى الوصول تسھیل خلال من

 ؛)روالزعت والخس البطاطس مثل( المحاصیل ھذه على التركیز على المزارعین وتشجیع نسبیة میزة عن فیھا

 عم إلیھا والوصول) الشرقیة كأوروبا( العالیة الإمكانات ذات الحدودیة الأسواق تحدید في المزارعین دعم) ۲(

 والتغلیف التجھیز مرافق تحدیث) ۳( المستھدفة؛ السوق حاجات لتلبیة) البذور مثل( الزراعة ممارسات تكییف

 تصنیف تعزیز) ٤( القطاع؛ ھذا في والاتصالات المعلومات تكنولوجیا دمج في والمساعدة الدولیة المعاییر لتلبیة

 الأخیرة اللمسات وضع) ٥( الجغرافیة؛ المؤشرات تنظم لائحة اعتماد خلال من" عضویة زراعة" مثل الجودة

 المطلوبة رالمعایی مع یتوافق بما ومعالجتھ القنب زراعة على المزارعین وتدریب المعلقّة التطبیقیة المراسیم على

 .الصادرات على ضریبیة حوافز تقدیم) ٦(و طبیة؛ تصاریح على للحصول

 

  الصناعة -) ۳(
 
 لتحتیة،ا البنیة تأھیل إعادة على تتوقّف مسألة وھي الجودة، وعالي القیمة عالي تنافسي قطاع لتطویر سعي ثمة .٦۱

 أو المتكاملة، التنظیمیة المراكز مثل مؤسسیة كانت سواء الدعم، خدمات توفیر عن فضلا الطاقة، ذلك في بما

  .الأغذیة لتجھیز البارد التخزین كمرافق الإنتاج نحو وموجھة معین بقطاع خاصة

 
 فضلا ، طرابلس في الخاصة الاقتصادیة المنطقة مثل الحالیة الخطط تنفیذ على الفوري التركیز یصب أن یجب .٦۲

) لبنان جنوب بیروت،( أخرى مناطق في) التكنولوجیا بناء على تركز منطقة یشمل بما( صناعیة مناطق إنشاء عن

 .الأولویة ذات الفرعیة القطاعات على تركز

 
ً  الصناعة وزیر أصدر وقد  .٦۳ ً  تعریفا  وبالتالي، .والمتوسطة والصغیرة الصغر متناھیة الصناعیة للمشروعات رسمیا

 اعیةالصن للمشروعات وأبسط أسھل نسخة إنشاء بھدف الصناعیة والشھادة الصناعیة الرخصة مراجعة حالیًا تتم

 لكذ یساعد أن على الرسمي، القطاع إلى الانضمام على لتحفیزھا وذلك والمتوسطة، والصغیرة الصغر متناھیة

ة النقص یمكن معالج .المستقبل في كبیرة منفعة لھ سیكون ما الصناعیة، الشركات لجمیع سجلّ  إنشاء على أیضًا

الحالي في العمالة الماھرة من خلال دعم المدارس الفنیة/التدریب المھني وإقامة شراكات بین بعض الصناعات 

 والأوساط الأكادیمیة لسد الفجوة في المھارات والمؤھلات المحددة المطلوبة.

 
السیاحة - )٤(  

 
أثبتت السیاحة أنھا أداة للنمو وخلق فرص العمل في جمیع أنحاء العالم. قبل الوباء، كانت السیاحة من أسرع  .٦٤

ألف  ۲٥۰القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي. وفقًا للمنتدى الاستشاري للموارد الطبیعیة، یولد استثمار بقیمة 

السیاحة إلى دفع عجلة الإصلاح وتنویع الصادرات، ما وظیفة بدوام كامل. أیضًا، تمیل  ۱۸۲دولار في السیاحة 

یجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات الطلب. أضف أنھ بإمكان السیاحة الزیادة من الاستھلاك المحلي، والمساعدة 

في التخفیف من حدة الفقر، وتمكین المرأة، علمًا أن قطاع السیاحة یشكّل ركیزة أساسیة للاقتصاد الوطني وعنصرًا 



 ۲۲ 

اھمًا في تدفق النقد الأجنبي ودافعًا رئیسیًا للنشاط الاقتصادي، لذلك یسعى لبنان إلى بناء قطاع سیاحي منتج مس

 اقتصادیًا ومستدامًا.

 
 إمكانات على تنطوي لكنھا ،)۲۰۱۹( المئة في ۱۰ من أقل الإجمالي المحلي الناتج في القطاع مساھمة شكّلت .٦٥

 المئة في ۲۰ و ۱٥ بنسبة السیاحة ساھمت المثال، سبیل على والیونان كقبرص المجاورة البلدان ففي بكثیر؛ أكبر

 تقدمّ دةفری بمكانة عالمیة كوجھة لبنان إحیاء إلى الحكومة تھدف لذلك،. الإجمالي المحلي الناتج في التوالي على

 منو. البیئیةو والدینیة والصحیة والترفیھیة التجاریة السیاحیة الأشكال من العدید في السیاحیة الأنشطة من مزیجًا

 عاونالت مجلس ودول العربیة الدول: أسواق ثلاثة من رئیسي بشكل السیاح عدد في الزیادة تنبع أن المتوقّع

 .اللبنانیین المغتربین من كبیرًا عدداً تأوي التي والبلدان الأساسیة، الأوروبیة الأسواق الخلیجي،

 
ً لھذه الغایة، على لبنان ضمان الشروط الأساسیة القادرة على تطویر القطاع بما في ذلك: (  .٦٦ ) البنیة ۱وتحقیقا

صل بما في ذلك توسیع المطار، وسیاسة الأجواء المفتوحة، والتخطیط الحضري وإصلاح واالتحتیة وإمكانیة الت

) ۲ت الجویة، وسعة الغرف الفندقیة وجودتھا؛ (البنیة التحتیة للنقل، وتوفیر خدمة الإنترنت على متن الرحلا

) تنظیم وتقنین القطاع ۳(و التسویق، الذي یتطلب میزانیة تسویقیة مناسبة، وقدرة أفضل على استھداف السیاح؛ 

وحث أصحاب المصلحة على التعاون الوثیق. ما سبق ذكره یستدعي أیضاً تنسیقًا  من خلال إنشاء مجلس سیاحي

 عین العام والخاص.قویًا بین القطا

 
في ھذا السیاق، تعتزم الحكومة تعزیز التجربة السیاحیة في المطار لدى الوصول والمغادرة؛ واعتماد التأشیرات   .٦۷

الإلكترونیة؛ وتزوید القطاع الخاص بالحوافز الضریبیة اللازمة لتطویر القطاع السیاحي والاستثمار فیھ؛ ودعوة 

على المواقع التاریخیة والأثریة القائمة وتحسینھا. وفیما  یتعلق بالسیاحة العلاجیة  الجھات المانحة والبلدیات للحفاظ

للخدمات  ةبشكل خاص، تسعى الحكومة إلى تحویل لبنان إلى وجھة إقلیمیة "ملائمة" مع عرض قیمة واضح

خصص یز تالطبیة المتخصصة عالیة الجودة وعروض ترفیھیة. ولتحقیق ھذا الھدف، ستعمل الحكومة على تحف

المستشفیات وتسویق لبنان كمركز للتمیّز في إجراءات محددّة؛ واستھداف السیاح بھدف الطبابة الوافدین من دول 

 إقلیمیة (الدول العربیة ودول مجلس التعاون الخلیجي)؛ وتسھیل إصدار التأشیرات الطبیة.

 
 یقوتسو العامة؛ الشواطئ لتنظیف أنشطة خلال من الوطنیة التوسیم حملة في یساھم أن الخاص القطاع بإمكان .٦۸

 في تىح أو الحضریة المناطق في وألعاب ترفیھ مراكز وإنشاء والمعارض المؤتمرات وسیاحة الترفیھیة السیاحة

 .لھا والترویج معینة فئة لكل جولاتكذلك تنظیم  و النائیة؛ المناطق

 

 

 

 

 

 



 ۲۳ 

 

   ۱ رقم لحقمال

 التدابیر المالیة القصیرة المدى 

  

 على صعید الإیرادات 

o  في المئة من القیمة الحقیقیة. ۳تعدیل رسم بیع العقارات إلى 

o .تعدیل رسوم المطار ورسوم المغادرة 

o .تعدیل رسوم التسجیل العقاري 

o التي لدولیةا الاتفاقیات احترام مع الأساسیة، المواد باستثناء والجمارك المضافة القیمة على الضریبة من الإعفاءات إلغاء 
 .الحاجة عَتأو تعدیلھا إذا أمكن ودَ  لبنان أبرمھا

o قنیّةت إجراءات اعتماد خلال من المستوردة، السلع قیمة عن الإفصاح في التلاعب ومكافحة الجمركي التحصیل تحسین 
ً مُتبّعة   .دولیا

o الوطني وقبالصند أو المخزوناتمرتبطة ب أو مالیة،كافة سواء كانت  المستویات على الضریبیة للتسویاتالمجال  إفساح 
 سویةالت تكونعلى أن  ،الخزینة العامة على أموالاً یدَرُّ  ما العالیة المالیة الملاءة ذوي للأفراد خاصة الاجتماعي، للضمان
 .سنوات ٥ مدى على حساباتھا في التدقیق فسیتم التسویة في الراغبة غیر المعنیة الأطراف أماعادلة. 

 
 النفقاتصعید  على  

o ۲۰۲۲عام  موازنةمشروع قانون  بنود كافةُ  تظُھر  ً  اتالنفق زیادة إن. الإجمالي المحلي للناتجنسبةً  النفقات في انخفاضا

روري الض فمنلأن بعض الخدمات و السلع ھي محلیة.  الصرف سعر انخفاضتعكس بالضرورة  لا اللبنانیة باللیرة

 جراء لبشل أصیبت التي العامة الخدمات لتأمین الأھمیة بالغ أمرفي القطاع العام فھذا  الرواتب وزیادة الإنفاق ترشید

لعلى  قادرٍ  غیرَ وبات  العمل، إلى القدومالعدید منھم دوافع  فقد حیثالموظفین  تغیبّ  . صاعدةالمت النقل تكالیف تحمُّ

o إلى اأیضً  یؤديما  ،"سیدر" مبادرة على بالاعتماد الأساسیةالتحتیة  البنى تأھیل إعادة بھدف الرأسمالي الإنفاق زیادة 

 ة،الحكومی الإیرادات زیادة وبالتالي النمو معدلّ رفع شأنھ من الذي العام الاقتصادي النشاط وتعزیز عمل فرص خلق

 جدیدال العام الشراء قانون مع یتماشى بما والنفقات العقود من والتحََقُّق العطاءات، إرساءعملیات  مراقبة تتمعلى أن 

 .۲۰۲۲ آب في التنفیذ حیز ودخل البرلمان اعتمده الذي

o ھذا ویؤدي .والعسكریة الأمنیةالأسلاك  ذلك في بما المقبلة، القلیلة السنوات مدى على العام القطاع في التوظیف تجمید 

 ملموس، لٍ بشك العام القطاع موظفي عدد انخفاض إلى المتقاعدین، استبدال عدم عن الناتج الطبیعي والتناقص التجمید،

 تدعو كمافوائض  استیعابلملء شواغر و والوزارات الإدارات بین ما موظفین نقلُ  الإجراء ھذا یصاحبعلى أن 

 مجالس ،مجالس( العامة الكیانات وسائر للدولة المملوكة الشركات لمھمة شاملة تقییم إعادة ستتم نفسھ، الوقت في. الحاجة

 .فائدتھَاأكلافھُا  تجاوزت أو مھامَھا أنجزت التي المؤسسات دمج أو إغلاق بھدف...) ھیئات ة،إدار
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲٤ 

 المتوسط المدى على المالیة رالتدابی

 على صعید الإیرادات    

o الإجراءات ماداعت خلال من المستوردة للسلع الحقیقیة القیمة دون مبلغ عن بالتصریحالغشّ  لمكافحة الجمركي التحصیل تحسین 

ً المتبّعة  الحسنة  على یبةالضر ومن الجمارك من المتأتیة الإیرادات خسائر تبلغ الأزمة، قبل المالیة وزارة لتقدیرات وفقاً. دولیا

 ،المئة في ۱ حوالي) للجمارك( -- الحدود على المئة في ۷٥ بنسبةھذه الأخیرة  تحصیلأنھ یتم  من الرغم على -- المضافة القیمة

 زیادة إلى نظریاً تؤدي أن دروسةم ضوابط أي شأن. لذلك من الإجمالي المحلي الناتج منالمئة  في ۳) المضافة للقیمة( و

 .الإجمالي المحلي الناتج من المئة في ٤ إلى تصل بنسبة الإیرادات

o ھافی بما ،في المدى المتوسط و لكن بعد التعافي الاقتصادي وتحقیق نسب نمو مقبولة قدیمة ضریبیة إعفاءات إلغاء : 

)، على أن یقتصر ۱۹٥۹من قانون ضریبة الدخل،  ٥الإعفاء من ضریبة الدخل الممنوح للمؤسسات التعلیمیة (المادة  •

المدارس الخاصة حتى الكلیة والجامعة  نطاق الإعفاء على المدارس الابتدائیة والأساسیة فلا یشمل كما ھو الحال الیوم

 والتي یتم دعمھا بطریقة غیر مباشرة.

من المرسوم التشریعي  ٥الإعفاء من ضریبة الدخل الممنوح لشركة الطیران الوطنیة طیران الشرق الأوسط (المادة  •

لأنھ یؤدي إلى حالة  ). فیجب رفع ھذا الإعفاء الدائموتعدیلاتھ قانون ضریبة الدخل ۱۲/٦/۱۹٥۹تاریخ   ۱٤٤رقم 

 احتكار في قطاع النقل الجوّي، على أن یتم تنفیذ سیاسة السماء المفتوحة بكفاءة، وھي سیاسة طال انتظارھا.

الإعفاء من ضریبة الدخل الممنوح لبنوك الائتمان المتخصصة وطویلة الأجل والبنوك الاستثماریة (المرسوم  •

). حالیاً یتم الأعمال ومصارف التسلیف المتوسط والطویل الأجلمصارف ۱٥/۷/۱۹۸۳تاریخ  ٥۰الاشتراعي رقم 

إعفاء ھذه البنوك من ضریبة الدخل على الشركات طوال السنوات السبع الأولى من وجودھا وتستفید بعد ذلك من 

في المئة من رأس مال البنك المدفوع. لذلك وكجزء من مساھمة القطاع المصرفي  ٤رسوم قابلة للخصم تصل إلى 

 لتعافي الاقتصادي، سیتم رفع ھذه الإعفاءات.ل

. وبما أن ھذا الإعفاء قد یسمح ۱۹۹٤) منذ عام SALإعفاء التنازل عن الأسھم في الشركات المساھمة اللبنانیة ( •

لدافعي الضرائب نقل أصولھم وممتلكاتھم العقاریة إلى المتنازل لھم من الورثة أو أي طرف ثالث بعیداً عن أي 

 ریبیة، یجب وضع حد لثغرة استرداد الضرائب ھذه من خلال إلغاء ھذا الإعفاء.ض التزامات

o ویمكن. القادمة الأربعة أو الثلاثة السنوات خلال سنویاً المئة في ۱۰ بنسبة المُكَلَّفین عدد زیادة خلال من الضریبیة القاعدة توسیع 

 ضمن القائمة التجاریة الأعمال إحصاء البلدیات من تطلب مادةً  تتضمن التي ۲۰۲۲ عام موازنة من بدءًا الإجراء ھذا تحقیق

 .الرسمي بالاقتصاد إدماجھا بھدف اختصاصھا

o سنویة اتإفصاح نشر یتم أن على الضریبي، التھرب ومكافحة التشغیلیة الكفاءة رفع أجل من الإلكترونیة المدفوعات تعزیز 

 .المالیة وزارة تدیره موحد إلكتروني موقع على والمدفوعات لإیراداتبا

o الإنترنت رعب للتطبیق قابلةمنھا  الواردة والطلبات الحكومة مع التعاملات جمیع تكون حیث إلكترونیة، حكومیة مبادرات تنفیذ. 

 النفقاتعلى صعید 

o ووقف الطبیعي التناقص عبر ذلك في بما سنوات، ٥ مدى على ٪٥۰ بنسبة العام القطاع في المتعاقدینعدد  خفض 

 . التوظیف

o الإنتاجیة في بزیادة العام القطاع موظفي رواتب في زیادة أي ربط. 

o العام القطاع موظفي لجمیع التقاعدیة المعاشات نظُُم توحید. 

o للتقاعد محفزّات لھم تقدیم أو أخرى إدارات على موظفیھا وتوزیع تعمل، لا التي العام القطاع مؤسسات إقفال. 
 

 

 

 



 ۲٥ 

 ۲رقم  الملحق

 

 إصلاحات من كل. الاقتصادي النشاط مجالات مختلف في متوازیة إجراءاتتنفیذ  عبر الاقتصادي النمو بتحفیز الحكومة تلتزم

 .المعنیة للوزارة مفصّلة خطة عن ملخص ھي أدناه الموضحة القطاعات

 
 الطاقة )أ(

  
 طال الذي النقص معالجة إلى "لبنان في الكھرباءالمستدام بقطاع  الخطة الوطنیة للنھوضفي " والمیاه الطاقة وزارة تھدف .٦۹

 أمینلت الأجل وطویلة ومتوسطة قصیرة التحدیات الخطة تعالجو للقطاع المالیة ىجدوال وضمان الكھرباءتأمین  في أمده

 .۲۰۲٦ عام أوائل بحلول ساعة ۲٤ مدار على الكھرباء

 
 خلال من السرعة جناح على یومیاً ساعات ۱۰ إلى ۸ تورید إلى السعي سیتمّ  ).واحد عام غضون في( القصیر المدى على .۷۰

 زلوالدی الوقود زیت على الحصول( والعراق) الغاز إمدادات لتأمین( ومصر ،)الكھرباء شراء( الأردن مع إقلیمیة اتفاقیات

 مؤسسات وسائر الدولي البنك من) قروض( قرض بموجب ممولتین اتفاقیتین أول أن علمًا ،)مقایضة صفقات بموجب

 باستخدام میغاواط ۱،۱۰۰ إلى التولید لزیادة التكلفة ومنخفض نظیفاً إمدادا توفیر في ذلك یساعد أن على الدولیة، التمویل

 غیر یلاتالتوص إزالة خلال من الشبكة خسائر من للحد حملات الطاقة وزارة ستبدأ ذلك، مع بالتوازي. القائمة التحتیة البنى

 دماتخ مزودي عقود بموجب والتحصیل الفوترة دورات وتعزیز التوزیع، شبكات في الاستثمارات وتعزیز القانونیة،

 اتالإنجاز ستتركّز أیضًا،. الكھرباء توفر زیادة مع التعریفات زیادة تتم أن على ،۲۰۲۳ عام حتى الساریة الحالیة التوزیع

 حمایة قانون ومشروع ،الطاقة المتجددة الموزعة إنتاج قانون مشروع على المصادقة في الحوكمة إصلاح لعملیة الأولى

 .الطاقة لقطاع الناظمة الھیئة تعیین عملیة في والبدء الطاقة،

 

 التحتیة البنى خلال من الكھرباء من ساعة ۱۸ إى ۱٦ توفیر في الھدف یكمن ).إلى سنتین سنة من( المتوسط المدى على  .۷۱

 دماتخ مزودي عقود فعالیة تعزیز خلال من التوزیع خدمات تحسین سیتم العرض، زیادة مع وبالتزامن. والمؤقتة القائمة

 مركز احوافتت الذكیة، العدادات ونشر الفنیة، وغیر الفنیة الخسائر من والحد الإیرادات، تحصیل تحسین بھدف التوزیع

)AMI ،(لالخ من الكھرباء نقل استئناف سیتم ذلك، على علاوة. لبنان كھرباء شركة لعجز إضافي تقلیل إلى یؤدي ما 

 الناظمة لھیئةا تعیین عملیة ستبدأ. الملزّمة المتجددة الطاقة مشاریع تنشیط إعادة ستتم بینما الوطني، التحكم مركز استعادة

 .وتمویلھا میزانیتھا على والموافقة المفوض تعیین ذلك في بما للكھرباء

 
 الدورة ذات الطاقة تولید محطات خلال من ساعة ۲٤ إلى الكھرباء إمداد سیعود ).بعدھا وما سنوات ۳المدى الطویل ( على .۷۲

 نسبة یرةالأخ تغطي أن على – المتجددة الطاقة مصادر إلى بالإضافة الغاز، على تعمل والتي حدیثاً إنشاؤھا تم التي المركبة

 بعد الدولیین المستثمرین ثقة استعادة بمجرد. ۲۰۳۰ عام بحلول المنشود الھدف وھو الطاقة استھلاك من المئة في ۳۰

 ائمةد جدیدة طاقة محطات إنشاء سیتم الدولة، مستوى على إصلاحات وإطلاق الدولي النقد صندوق مع اتفاق إلى التوصل

 باستطاعة أن لمًاع المستقبلیة، النمو ومتطلبات الطلب لتلبیة المتجددة الطاقة مشاریع نطاق توسیع مع للبیئة وصدیقة وفعالة

 تعزیز یتمس ذلك، مع بالتوازي. لبنان كھرباء شركة عجز على ویقضي كبیر بشكل الطاقة تولید تكالیف من یقلّل أن ذلك

 .الحاجة بحسب ۲۰۰۲ لسنة ٤٦۲ القانون على التعدیلات إنجاز بعد ناظمة ھیئة إنشاء مع ملحوظ بشكل القطاع حوكمة

 



 ۲٦ 

 النقل )ب(

 
یق ومقاربات تتجاوز الحلول التقلیدیة لتوسیع الطرق والتطب ةمكلفمعالجة مشكلة النقل في لبنان مشكلة مستعصیة تتطلبّ  .۷۳

في المئة من النشاط الاقتصادي في منطقة بیروت الكبرى ھو السبب الكامن وراء أنماط  ۷٥الصارم لقانون المرور. فتركّز 

من الحیاة الاقتصادیة محصور في العاصمة وضواحیھا، لن توفرّ إجراءات حركة المرور، وطالما أن الجزء الأكبر 

 التخطیط، مھما كانت منطقیة، سوى حلولاً جزئیة لمشكلة مستعصیة.

 

 فعال، قلن نظام خلال من. أیضًا النمو على وربما الاقتصادي التكامل على الوطنیة النقل لشبكة الكبیر للأثر مدركة الحكومة .۷٤

 جزء نقلل الضروریة العملیة في یشرع أن - العالیة السكانیة وكثافتھ لحجمھ نظرًامدینة" -دولةأشبھ بـ " وھو – للبنان یمكن

 وسائر یسیةالرئ الساحلیة المدن في الاقتصادیة الأنشطة بالتالي لتنمو الكبرى بیروت خارج الإنتاجیة وأصولھ اقتصاده من

) ۱: (خلال من محتمة واجتماعیة اقتصادیة عائدات دلِّ توَ  أن الأنشطة من ةالجدید الأقطاب ھذه شأن من. الإداریة المراكز

 التي لتحتیةا والبنیة العقارات أسعار لفروق نظرًا الكبرى ببیروت مقارنة التجاریة الأعمال وممارسة إنشاء تكالیف انخفاض

) ۲( و المیاه؛ وشبكة الكھرباء وشبكة الطرق على الأعباء یزید بیروت في الطلب ضغط أن فیما إلیھا، الوصول یسھل

 یحد قد الكبرى بیروت في الطلب انخفاض أن حین في والمكاتب المساكن على الطلب زیادة بسبب العقارات قیمة ارتفاع

 .الأراضي أسعار ارتفاع من

 

 كافیة یرغ مادیة أصولا للقطاع ترك ما لبنان، في المتزایدة النقل احتیاجات مع متلائمة القطاع ھذا في الاستثمارات تكن لم  .۷٥

 قالطر مخططات بموجب الخاص التمویل تأمین أمل على - المسألة ھذه معالجة الحكومة تعتزمو. الاستیعابیة طاقتھ ودون

 .سیدر مبادرة إطار في المدعومة والقروض ،الرسومتجُْبى علیھا  التي

 

 إنشاءل خلا من" الحضري النقل تطویر مشروع" تحقیق إلى الحكومة ستسعى الحضریة، المناطق في بالنقل یتعلق فیما .۷٦

 وتخفیف العمل وإلى من الركاب لنقل العاصمة، من بدءًا الكبرى، الحضریة المناطق في إدارتھ یمكن جماعي نقل نظام

 لخاصةا المركبات دخول منع مثل( صارمة وآلیات تدابیر لبنان في معقولة وبأسعار فعال نقل نظام إدارة تتطلب. الازدحام

 ثةحدی حافلات بأسطول یتمتعّ الأداء حسن عام نقل) علمًا أن بإمكان نظام الذروة ساعات خلال الداخلیة المدینة شوارع إلى

 .لبنان في النقل أزمة حدة من التخفیف

 
 للقطاع مملوكة حافلات تقوم حیث عاموال خاصال القطاعین بمشاركة مشروعًا النقل وزارة تدرس انتقالیة، فترة في .۷۷

ً قری مناقصة طرح یتم وقد. الحكومة مع ةدَ محدَّ  تعاقدیة ترتیبات بموجب وذلك الجماعي، النقل نظام بتشغیل الخاص  في با

 وھي الأعمال جدول على كبیرة مكانة بیروت مرفأ إعمار إعادة تحتل النقل، قطاع سیاسة إصلاح من كجزء. الإطار ھذا

 .الدولي البنك من بدعم الإعداد قید والقانوني التنظیمي والإصلاح اللبنانیة للموانئ الرئیسیة الخطة من جزء

 
 الصحي والصرف المیاه إمدادات

 
 لبلد ھمیةالأ بالغ أمر النفایات إدارة أن أي بریة، مصادر من حالیاً ینبع البحر تلوث فمعظمامر أساسي بالبلد،  المیاه تلوّث .۷۸

 التدھور لوقف الأھمیة بالغ الصحي والصرف" على المیاه، الأزرق الذھب" مصطلح إطلاق تم وقد. لبنان مثل ساحلي

 على ستعتمد ھااتخاذ سیتم التي الإجراءات. أما لبنان في السیاحیة الأماكن وحمایة والثقافیة الطبیعیة المواقع وتدمیر البیئي

 إدارة تحسین بھدف) البرلمان في حالیاً المطروحة" المیاه قانون" ومسوّدة( ۲۰۱۲ لعام المیاه لقطاع الوطنیة الاستراتیجیة



 ۲۷ 

 وترتبط. المجاري ومیاه الصحي الصرف میاه ومعالجة جمع كذلك والري، الشرب میاه وتوزیع ونقل إنتاج في الموارد

 اعتمادو الشبكة خسائرمن  والحدّ  التخزین سعة برفع البلاد أنحاء جمیع في المیاه لإمدادات المحسّنة والتغطیة الاستدامة

 طلاعللاض الذاتي الاستقلال ومنحھا المحلیة المیاه لھیئات والمالیة التقنیة القدرات تقویة) ۱: (أبرزھا مؤسسیة، إصلاحات

 الحالي القانوني الإطار في الموجودة الثغرات معالجة) ۳و ( والري؛ الشرب لمیاه التعرفة ھیكل مراجعة) ۲( بولایتھا؛

 والصرف المیاه في كبیر استثمار برنامج لأي الحاسمة الأھمیة وذات الخاصة المشغلّة ھاتالج مع الشراكة تعیق والتي

  .الصحي

 

 والاتصالات المعلومات تكنولوجیا

 عةسر تزال لا إذ والاتصالات، المعلومات تكنولوجیا قطاع في المنطقة دول من بالعدید مقارنةً  نٍ دَ تَ مُ  لبنان أداء یزال لا .۷۹

 أن وبما. تمویلال نقص بسبب والنائیة الحضریة المواقع في بعد كامل بشكل الألیاف نشر عدم بسبب عائقاً تشكل الإنترنت

 تطویر ىإل تسعى فھي المعرفة اقتصاد ركائز من ركیزة باعتبارھا والاتصالات المعلومات تكنولوجیا لدور مدركة الحكومة

 إلى یؤديّس التحدیات مواجھة في الفشل أن علمًا العالمي، الصعید على بسرعة یتقدم الذي الرقمي للاقتصاد داعمة سیاسات

 .المھارات وتنمیة العمل فرص خلق عملیةّ ویعطّل الاقتصادي نموه ویعوق التنافسیة لبنان بقدرة الإضرار

 
 للقطاع ماحوالس الضئیلة الدولة موارد على الاعتماد تقلیل بھدف انتظارھا طال التي الھیكلیة الإصلاحات في المباشرة ستتم .۸۰

 متطورة كیةولاسل سلكیة اتصالات خدمات لتقدیم اللازمة اتوالمعدّ  والمصانع للسوق التحتیة البنیة في بالاستثمار الخاص

 واللاسلكیة لسلكیةا للاتصالات التحتیة البنیة في بكثافة الدولة استثمرت حیث مناسب وقت في ذلك یأتيو. التكلفة ومعقولة

 الوطنیة، فالألیا لشبكة الفقري والعمود الدولیة، السعة( التالي الجیل لشبكات الأساسیة المكونات جمیع وجود ضمنت التي

 واحد وجھتین مرخص لھما بموجب ثابت مشغل یدیره الذي -- السوق). سیستفید الثالث للجیل المتنقل العریض والنطاق

اللازمة.  الموارد إلى الوصول مستوى على إصلاحات من -- المحمول الھاتف لخدمات )BOT( وتسلیم تشغیلوبناء عقد 

تاریخھ لغایة  التطبیقیة مراسیمھتصدر  لم الذي ۲۰۰۲ لسنة ٤۳۱ القانون بإنفاذ ملتزمة الحكومة فإن السیاق، ھذا وفي

 مفتوح امنظ إلى كبیر حد إلى الدولة تدیره قطاع من القانون بالانتقال ھذا تطبیق وسیسمح. الوزراء مجلس موافقة بانتظار

 .الابتكار وتشجیع العادلة المنافسة ضمان في دورًا للاتصالات المنظمة الھیئة تؤدي أن على وتنافسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۲۸ 

 ۳iرقم  الملحق

الاقتصادي للإصلاح الحكومة برنامج إطار في المتوسط المدى على التوقعات. ۱ الجدول  

 التوقعات التقدیرات 

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۳  ۲۰۲٤  ۲۰۲٥  ۲۰۲٦  

       

 ۳۲٫۳ ۲۹٫٦ ۲٦٫۹ ۲٤٫٥ ۲۲٫۰ ۲۲٫۳ )دولار ملیار( الاسمي الإجمالي المحلي الناتج

المئة في   

 ۳٫۹ ٤٫۱ ۳٫٥ ۳٫۱ ۲٫٦ ٤٫٥- الحقیقي، الإجمالي المحلي الناتج نمو

 ٥٫۰ ٦٫۰ ٦٫۰ ۸٫٦ ۱۰٥٫۰ ۱٥٤٫۸ المستھلك، أسعار مؤشر

 ٥٫۰ ٦٫۰ ٦٫۰ ۸٫۰ ۹۰٫۰ ۱۲۱٫۳ ،مؤشر السعر الكلي

الإجمالي المحلي الناتج من المئة في   

  والادخار الاستثمار

  ۲۷٫۲  ۲٦٫۲  ۲٥٫۰  ۲۳٫۷  ۲۱٫۰  ۲۰٫٥ الإجمالي المال رأس تكوین

  ۳٫۷  ۳٫٥  ۳٫۳  ۲٫۷  ۰٫۷  ۰٫۳ الحكومي

  ۲۳٫٥  ۲۲٫٦  ۲۱٫۷  ۲۱٫۰  ۲۰٫۲  ۲۰٫۲ الحكومي غیر

  ۲٦٫۱  ۲٤٫۱  ۲۲٫۱  ۱۹٫۹  ۱٤٫٥  ۲٫۲ الإجمالیة الوطنیة الوفورات

  ۳٫۰  ۲٫۰  ۰٫٤  ۱٫٦-  ۳٫۷-  ۱٫۲- الحكومیة

  ۲۳٫۱  ۲۲٫۱  ۲۱٫۸  ۲۱٫٥  ۱۸٫۲  ۳٫٤ الحكومیة غیر

       

 _ _ _ _ ۲۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۲۹ أمریكي دولار/  لبنانیة لیرة الصرف، لسعر مرجح متوسط

       

       

 ۰٫٤- ۰٫٦- ۰٫۸- ۰٫۹- ۱٫٤- ٤٫۱- دولار ملیار الجاري، الحساب رصید

 ۱۳٫۷- ۱۳٫۱- ۱۲٫٦- ۱۲٫۲- ۱۱٫۸- ۱۳٫٦- دولار ملیار الواردات،

 ۲٫٤- ۳٫٥- ٤٫۳- ٥٫٤- ۸٫۰- ۱۹٫۳- الإجمالي المحلي الناتج من المئة في الجاري، الحساب میزان

 ۱٫۱۸ ۱٫۹۰ ۱٫۹۰ ۲٫۱٥ ۱٫٤۰ ۰٫۰۲- دولار ملیار ،)صافي( الخارجي التمویل

 ۲٥٫۰ ۲۱٫۷ ۱۸٫۱ ۱٤٫۹ ۱۲٫۲ ۱۳٫۷ دولار ملیار الرسمي، الاحتیاطي

 

 

 



 ۲۹ 

۲۰۲٦-۲۰۲۱ الشاملة المركزیة الحكومة عملیات. (أ) ۲ الجدول  
 التوقعات التقدیرات 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤ ۲۰۲٥ ۲۰۲٦ 

اللبنانیة اللیرات بملیارات   

 ۹۱٬۹۷۲ ۸۲٬۱۳٤ ٦۷٬۷٦٥ ٥٤٬۲٦۰ ٤۱٬٤۲۲ ۱٥٬۹۱٤ الإیرادات إجمالي

 ۷٥٬۷۸۲ ٦۷٬٦۷۹ ٥٥٬٤۰۷ ٤۳٬٦۸۸ ۳۲٬۳۸۲ ۱۱٬۹٤۷ الضریبیةالإیرادات   

 ۱۸٬۰۱۰ ۱٦٬۰۸۰ ۱۳٬۰۰۱ ۱۰٬۸٥۳ ۷٬۱۷۰ ٤٬٦۳۰ یتضمّن بما والأرباح، الدخل      

 ۸٬۳۸۰ ۷٬٤۸۲ ٥٬۹۸٦ ٤٬۹۸۸ ۳٬٥٦۳ ۱٬۳۰۰ الأرباح           

 ٤٬۰۲٤ ۳٬٥۹۳ ۲٬۸۷٤ ۲٬۳۹٥ ۱٬۷۱۱ ۱٬۰۰۷ والرواتب الأجور           

 ٦٬۷۲٤ ٦٬۰۲۰ ٤٬۸۷٤ ۳٬٦۸٦ ۲٬۸۹٦ ۱٬۲۸۳ الممتلكات      

 ۳٥٬٤۲۷ ۳۱٬٦۳۱ ۲٥٬٥۰۷ ۱۹٬۱۲۹ ۱۳٬۹۱٦ ۳٬۷۳۷ المحلیة والخدمات السلع      

 ۳۲٬۱٦٤ ۲۸٬۷۱۸ ۲۲٬۹۷٤ ۱۷٬۰۱۸ ۱۲٬٦۰٦ ۳٬٥٥۸ المضافة القیمةعلى  الضریبة          

 ۱۲٬٤۳۲ ۱۱٬۱۰۰ ۹٬٦٥۲ ۸٬۰٤۳ ٦٬۷٥۲ ۱٬۸٥۰ العالمیة التجارة      

 ٦٬۰۰۱ ٥٬۳٥۸ ٤٬٦٥۹ ۳٬۸۸۳ ۳٬۳۸۲ ٤٥۳ الجمارك        

 ٥٬۹۸۰ ٥٬۳۳۹ ٤٬٦٤۳ ۳٬۸٦۹ ۳٬۳۷۰ ۱٬۰۰٦ الضرائب        

 ۱۳٬۸۱۲ ۱۲٬۳۳۲ ۱۰٬٤٦۲ ۸٬۸۷۹ ۷٬٥۳۸ ۲٬۷٥۹ الضریبیة غیر الإیرادات   

 ۷٬۳٥۷ ٦٬٥٦۹ ٥٬٤۹٤ ٤٬٥۹٦ ۳٬۸٤٦ ۱٬۹۰۳ والممتلكات الأعمال ریادة من الدخل      

 ٥٬٤۱۹ ٤٬۸۳۸ ٤٬۰۳۲ ۳٬۳٦۰ ۲٬۸۰۰ ۱٬٤٥۱ الاتصالات فوائض         

 ٥٬۸۲۹ ٥٬۲۰٤ ٤٬٤۸٦ ۳٬۸٦۷ ۳٬۳۳٤ ٥۳٤ والمصاریفالرسوم      

 ٦۲٦ ٥٥۹ ٤۸۲ ٤۱٥ ۳٥۸ ۳۲۲ أخرى ضریبیة غیر إیرادات     

 ۲٬۳۷۸ ۲٬۱۲۳ ۱٬۸۹٦ ۱٬٦۹۳ ۱٬٥۰۲ ۱٬۲۰۹ الخزینة إیرادات   

       

 ۹٦٬۲۱٦ ۹۱٬٤۲۳ ۸۳٬۱۷۳ ۷٥٬۳۱٤ ٦۰٬۷۲۱ ۱۹٬٤۸۳ النفقات إجمالي

 ۷۲٬٥۱۷ ۷۰٬٤۱٤ ٦٥٬٦٦٥ ٦۲٬۲۲٤ ٥۳٬٦٥۷ ۱۸٬٦۹٥ الجاري الإنفاق  

 ۳۲٬۸۳۷ ۳۱٬۲۷٤ ۲۷٬٤۳۳ ۲٤٬٤۹٤ ۲۱٬۸۷۰ ۱۰٬۲۱۷ الأجور فاتورة إجمالي     

 ٥٬٦٤۲ ٥٬۳۷۳ ٤٬۸۸٥ ٤٬۲٤۸ ۳٬۲٦۷ ۱٬٥٥۳ والخدمات السلع على الإنفاق     

 ۱۳٬٥٤٤ ۱۲٬۸۹۹ ۱۲٬۲۸٥ ۱۱٬۷۰۰ ٤٬۷٤۷ ۳٬٤۷۲ الدین خدمة     

 ۷٬۲۹۳ ٦٬۹٤٦ ٦٬٦۱٥ ٦٬۳۰۰ ۳٬٥٤۷ ۳٬۱۰٦ المحلیة العملة        

 ٦٬۲٥۱ ٥٬۹٥٤ ٥٬٦۷۰ ٥٬٤۰۰ ۱٬۲۰۰ ٥٦ الأجنبیة العملة        

      ۳۱۰ الخارجي الدین أصل مدفوعات        

 ۰ ۱٬۳٥۰ ۲٬۷۰۰ ٤٬٥۰۰ ۷٬٥۰۰ ۱٬۰۰٤ لبنان كھرباء شركة إلى التحویلات    



 ۳۰ 

 ٥٬٤۷٦ ٥٬۲۱٥ ٤٬۷٤۱ ٤٬۳۱۰ ۳٬۹۱۸  الصحیة النفقات    

 ۱۲٬۹۲٤ ۱۲٬۳۰۹ ۱۱٬۷۲۳ ۱۱٬۱٦٥ ۱۰٬٦۳۳ ۹۹٥  أخرى وإعانات تحویلات    

 ٦٬۷۹٥ ٦٬٤۷۱ ٦٬۱٦۳ ٥٬۸۷۰ ٥٬٥۹۰  الفقر حدة من التخفیف: یتضمّن بما          

 ۲٬۰۹۳ ۱٬۹۹۳ ۱٬۸۹۹ ۱٬۸۰۸ ۱٬۷۲۲ ۱٬٤٥٤ الخزینة نفقات    

 ۲۳٬٦۹۹ ۲۱٬۰۰۹ ۱۷٬٥۰۸ ۱۳٬۰۹۰ ۳٬۱٤٦ ۷۸۸ الرأسمالیة النفقات

 ۷٬۰٦۷ ٥٬۸۸۹ ٤٬۹۰۸ ٤٬۰۹۰ ۳٬۱٤٦ ۲۹۳ محلیا ممولة      

 ۱٦٬٦۳۲ ۱٥٬۱۲۰ ۱۲٬٦۰۰ ۹٬۰۰۰ ۰ ٤۹٥ الخارج من ممولة      

       

 ٤٬۲٤٤- ۹٬۲۸۹- ۱٥٬٤۰۸- ۲۱٬۰٥٤- ۱۹٬۲۹۹- ۳٬٥٦۸- )نقدي أساس على( الإجمالي الرصید

 ۹٬۳۰۰ ۳٬٦۱۰ ۳٬۱۲۳- ۹٬۳٥٤- ۱٤٬٥٥۲- ۹۷- الأولي الرصید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۳۱ 

۲۰۲٦-۲۰۲۱ الشاملة المركزیة الحكومة عملیات. )ب( ۲ الجدول  
 التوقعات التقدیرات 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤ ۲۰۲٥ ۲۰۲٦ 

الإجمالي المحلي الناتج من المئة في   

 ٪۱٤٫۲ ٪۱۳٫۹ ٪۱۲٫٦ ٪۱۱٫۱ ٪۹٫٤ ٪۷٫۱ الإیرادات إجمالي

 ٪۱۱٫۷ ٪۱۱٫٤ ٪۱۰٫۳ ٪۸٫۹ ٪۷٫٤ ٪٥٫۳ الضریبیة الإیرادات 

 ٪۲٫۸ ٪۲٫۷ ٪۲٫٤ ٪۲٫۲ ٪۱٫٦ ٪۲٫۱ والأرباح الدخل ضرائب      

 ٪۱٫۳ ٪۱٫۳ ٪۱٫۱ ٪۱٫۰ ٪۰٫۸ ٪۰٫٦ الأرباح

 ٪۰٫٦ ٪۰٫٦ ٪۰٫٥ ٪۰٫٥ ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ والرواتب الأجور

 ٪۱٫۰ ٪۱٫۰ ٪۰٫۹ ٪۰٫۸ ٪۰٫۷ ٪۰٫٦ الممتلكات      

 ٪٥٫٥ ٪٥٫۳ ٪٤٫۷ ٪۳٫۹ ٪۳٫۲ ٪۱٫۷ المحلیة والخدمات السلع      

 ٪٥٫۰ ٪٤٫۸ ٪٤٫۳ ٪۳٫٥ ٪۲٫۹ ٪۱٫٦ المضافة القیمة على الضریبة          

 ٪۱٫۹ ٪۱٫۹ ٪۱٫۸ ٪۱٫٦ ٪۱٫٥ ٪۰٫۸ العالمیة التجارة

 ٪۰٫۹ ٪۰٫۹ ٪۰٫۹ ٪۰٫۸ ٪۰٫۸ ٪۰٫۲ الجمارك          

 ٪۰٫٥ ٪۰٫٥ ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ ٪۰٫۲ أخرى ضرائب     

 ٪۲٫۱ ٪۲٫۱ ٪۱٫۹ ٪۱٫۸ ٪۱٫۷ ٪۱٫۲ الضریبیة غیر الإیرادات   

 ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ ٪۰٫۳ ٪۰٫۳ ٪۰٫٥ الخزینة إیرادات   

       

 ٪۱٤٫۹ ٪۱٥٫٤ ٪۱٥٫٥ ٪۱٥٫٤ ٪۱۳٫۸ ٪۸٫٦ النفقات إجمالي

 ٪۱۱٫۲ ٪۱۱٫۹ ٪۱۲٫۲ ٪۱۲٫۷ ٪۱۲٫۲ ٪۸٫۳ الجاري الإنفاق   

 ٪٥٫۱ ٪٥٫۳ ٪٥٫۱ ٪٥٫۰ ٪٥٫۰ ٪٤٫٥ والرواتب الأجور: یتضمّن بما

 ٪۲٫۱ ٪۲٫۲ ٪۲٫۳ ٪۲٫٤ ٪۱٫۱ ٪۱٫٤ الفائدة مدفوعات           

 ٪۰٫۰ ٪۰٫۲ ٪۰٫٥ ٪۰٫۹ ٪۱٫۷ ٪۰٫٤ لبنان كھرباء شركة إلى التحویلات            

 ٪۳٫۷ ٪۳٫٥ ٪۳٫۳ ٪۲٫۷ ٪۰٫۷ ٪۰٫۳ الرأسمالي الإنفاق            

 ٪۰٫۳ ٪۰٫۳ ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ ٪۰٫٤ ٪۰٫٦ الخزینة نفقات

 ٪۰٫۷- ٪۱٫٦- ٪۲٫۹- ٪٤٫۳- ٪٤٫٤- ٪۱٫٦- )نقدي أساس على( الإجمالي الرصید

 ٪۱٫٤ ٪۰٫٦ ٪۰٫٦- ٪۱٫۹- ٪۳٫۳- ٪۰٫۰ الأولي الرصید

 

 



 ۳۲ 

 

 

 iإن جمیع  الأرقام الواردة في الجداول ھي أرقام مبنیة على إحصاءات تعود لأشھر للوراء و یجب تحدیثھا 

 

  ۲۰۲٦-۲۰۲۱  المدفوعات میزان. ۳ الجدول

  التوقعات التقدیرات 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤ ۲۰۲٥ ۲۰۲٦ 
 ذلك خلاف ذكر إذا إلا ،(ملیون)الأمریكي بالدولار 

 ۷٬۷٦۰- ۷٬۸۳۳- ۷٬۸٦۰- ۷٬۹۲٦- ۷٬۹٥۸- ۱۰٬۲۰۳- التجاري المیزان
 ٥٬۹۰٤ ٥٬۲٦٦ ٤٬٦۹۷ ٤٬۲۲۷ ۳٬۸۰٤ ۳٬٤۲۳ البضائع صادرات  

 ۱۳٬٦٦٤- ۱۳٬۰۹۹- ۱۲٬٥٥٦- ۱۲٬۱٥۳- ۱۱٬۷٦۲- ۱۳٬٦۲٦- البضائع واردات  

       

 ۷٬۰۰۰ ٦٬۸۰۰ ٦٬۷۰۰ ٦٬٦۰۰ ٦٬۲۰۰ ٥٬۹۰۸ والتحویلات والدخل الخدمات رصید
 ۲٬۲۰۰ ۲٬۰۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۸۰۰ ۱٬۷۰۰ ۱٬٦۹۳ )صافي( الخدمات رصید

 ٦٬٥۰۰ ٦٬۳۰۰ ٦٬۲۰۰ ٦٬۱۰۰ ٥٬۹۰۰ ٥٬۷۳۱ الخدمات واردات   

 ٤٬۳۰۰- ٤٬۳۰۰- ٤٬۳۰۰- ٤٬۳۰۰- ٤٬۲۰۰- ٤٬۰۳۸- الخدمات مدفوعات   

 ۲٬۱۰۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۸۰۰ ۱٬٦۰۰ ۱٬٤۰۰ ۱٬۲۹۱ )صافي( السیاحة

 ۳۰۰- ۳۰۰- ۳۰۰- ۳۰۰- ٤۰۰- ٥۷۰- )صافي( الدخل رصید

 ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ ۱٬۰۰۰ ۹٦۳ الدخل واردات   

 ۱٬۲۰۰- ۱٬۲۰۰- ۱٬۲۰۰- ۱٬۲۰۰- ۱٬۳۰۰- ۱٬٥۳۳- الدخل مدفوعات   

 ۳۱۳- ۲۹۸- ۲۸٤- ۲۷۰- ٦۰- ۳۷- الحكومي الدین فوائد: یتضمّن بما      

 ٥٬۱۰۰ ٥٬۱۰۰ ٥٬۱۰۰ ٥٬۱۰۰ ٤٬۹۰۰ ٤٬۷۸٥ صافي الجاریة، التحویلات

 ٥٬۱۰۰ ٥٬۱۰۰ ٥٬۱۰۰ ٥٬۱۰۰ ٤٬۹۰۰ ٤٬۷۸۱ صافي الخاصة، التحویلات       

 ۷٬٦۰۰ ۷٬٦۰۰ ۷٬٦۰۰ ۷٬٦۰۰ ۷٬٤۰۰ ۷٬۳۹۳ الدائن الرصید         

 ۲٬٥۰۰- ۲٬٥۰۰- ۲٬٥۰۰- ۲٬٥۰۰- ۲٬٥۰۰- ۲٬٦۱۲- المدین الرصید         

       

 ۷٦۰- ۱٬۰۳۳- ۱٬۱٦۰- ۱٬۳۲٦- ۱٬۷٥۸- ٤٬۲۹٥- الجاري الحساب رصید
 ٪۲٫٤- ٪۳٫٥- ٪٤٫۳- ٪٥٫٤- ٪۸٫۰- ٪۱۹٫۳- اليالإجم المحلي الناتج من المئویة بالنسبة الجاري الحساب رصید

        

 ۳٬۹۸۰ ٤٬۷۰۰ ٤٬۳۰۰ ٤٬۰٥۰ ۳۰٤ ٤۳- والمالي الرأسمالي الحساب
 ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ ۱٬۰۰۰ ۹۱۷ )صافي( الرأسمالي الحساب

 ۲٬۸۸۰ ۳٬٦۰۰ ۳٬۲۰۰ ۲٬۹٥۰ ٦۹٦- ۹٦۰- المالي الحساب

 ۲٬٤۰۰ ۲٬٤۰۰ ۲٬۳۰۰ ۲٬۲۰۰ ۲٬۱۰۰ ۱٬۹۹۳ )صافي( المباشر الأجنبي الاستثمار

 ٤۸۰ ۱٬۲۰۰ ۹۰۰ ۷٥۰ ۲٬۷۹٦- ۲٬۹٥۳- )صافي( وغیرھا والقروض المحفظة استثمارات

 ۱٬۱۸۰ ۱٬۹۰۰ ۱٬۹۰۰ ۲٬۱٥۰ ۱٬٤۰٤ ۱۷- )صافي( الحكومیة

 ۱٬۰۰۰- ۱٬۰۰۰- ۱٬۰۰۰- ۱٬۳۰۰- ٤٬۰۰۰- ۲٬۱۰۷ المصرفیة وغیر المصرفیة  
 ۳٬۲۲۰ ۳٬٦٦۷ ۳٬۱٤۰ ۲٬۷۲٤ ۱٬٤٥٤- ٤٬۳۳۸- الاجمالي الرصید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦۲۰ والإسقاطات الأخطاء 
 ۳٬۲۲۰- ۳٬٦٦۷- ۳٬۱٤۰- ۲٬۷۲٤- ۱٬٤٥٤ ٤٬۹٥۸ )زیادة=  -( الذھب باستثناء الاحتیاطي 

        

 ۱٥,۱٥۹ ۱۳,۷۳۹ ۱۲,٤۷۲ ۱۱,۹۳۱ ۱۰,۲۰۸ ۱۳٬٦٦۲ الذھب باستثناء الاحتیاطي
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الحكومة اللبنانية

برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي



I -  المقدمة



1. تُلقي هذه الوثيقةُ الضوءَ على برنامج اصلاح السياساتِ الاقتصادية والمالية والبنيوية التي تعتزم الحكومة اللبنانية تنفيذها بهدف مواجهة أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة تتفاقم مفاعيلها منذ فترة طويلة، لتتدهور بشكلٍ سريعٍ وخطير خلال السنوات الثلاث الماضية. يُشَكِّل هذا البرنامج الركيزة الأساسية لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي والتي نتج عنها اتفاق على صعيد الموظفين وذلك لمؤازرة الحكومة عبر التمويل والمساعدة الفنيّة في تنفيذ برنامجها لوضع لبنان على السّكة الصحيحة نحو التعافي. هذا البرنامج يُطَوِّر بعض الخطوط العريضة التي تضمنها الاتفاق مع الصندوق ويدخل في تفاصيل إضافية تتعلق بجميع القطاعات الإنتاجية.  



2. يتضمّن برنامجُ التعافي مجموعةً من الإصلاحات تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلّي ودفع عجلة النمو. ويهدف البرنامج بشكل خاص إلى: (١) تعزيز الوضع المالي على المدى المتوسط ​​مع مراعاة وحماية القطاعات الاجتماعية وإعادة تأهيل البنى التحتية المُتهالكة؛ (٢)  معالجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المالي بشكلٍ عادلٍ ومنصف؛ (٣) إعادة هيكلة القطاع المصرفي كي يستأنف دوره في تمويل القطاع الخاص الذي يُعتبر محرِّكٌ رئيسي للنمو؛ (٤) إعادة تركيز السياسة النقدية على مهمتها الرئيسية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار؛ (٥) إعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي الذي تضرّر بسبب ارتفاع معدّلات الفقر وتزايد التفاوتات في الدخل والثروة؛ و (٦) وتحسين الحَوْكَمَة وضمان الشفافية والمساءلة في تسيير الشؤون العامة.



3. يستند البرنامج إلى الدعائم الأساسية للاقتصاد الكلي وهي: النمو الاقتصادي، السياسة المالية، السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، وإصلاح القطاع المالي. أما بنيويًا، فستسعى الحكومة إلى مكافحة الفقر المستشري ومواجهة تدهور الخدمات الاجتماعية، ومعالجة أوجه القصور في البنية التحتية لا سيما في قطاع الطاقة، وصولاً الى خلق بيئة اقتصادية حاضنة ومُشَجِّعة للنمو، وإعادة النظر بالعمليات الحكومية غير المُجدية. إلا أن هذه الإصلاحات لن تُحَقِّق أهدافَها ما لم تقتَرن بقيام مؤسسات عامة تعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي متجانس يدعمه قضاءٌ مستقل وكفُء وتحسين الحوكمة، ومن هنا تكمُن أهميةُ إصلاح القطاع العام على المدى المتوسط الذي يشكل عنصراً أساسيا في مسيرة التعافي.



4. لكي يحافظ الاقتصاد اللبناني على معدلاتِ نمو مقبولة، من الضروري تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلّي والتأسيس لجهاز قانوني وتنظيمي ومؤسسي يتّسم بالكفاءة والفعالية. وإلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي، على لبنان إعادة الاستثمار في بنيته التحتية المتهالكة والتمهيد لبيئة اقتصادية مؤاتيه لنمو القطاع الخاص.



5.  إن الحاجة للإصلاح الآن هي أيضاً من الضرورات القصوى لإعادة لبنان إلى وضع تنافسي في محيط يسير بخطى متسارعة نحو التصحيح الاقتصادي على جميع الصعد وفي كافة الميادين، وهذا ما يتطلب سرعة وجدية من قبل صانعي القرار وإرادة سياسية جامعة لأنه ليس عندنا ترف الوقت. فكل يوم تأخير يُكَلِّف الاقتصاد والقطاع المصرفي خسائر إضافية وكذلك يُطيل الوقتَ اللازم للخروج من الأزمة التي نعاني منها اليوم.



II -  الإطار الاقتصادي الكُلّي



6. إن الهدف الأسمى الذي يسعى برنامج التعافي إلى تحقيقه يتمثل بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرصَ عملٍ للأعداد الكبيرة من الشبان والشابات اللبنانيين الذين يدخلون سوق العمل سنة بعد سنة ويواجهون صعوبة كبيرة في إيجاد فرص عمل، وكذلك الحدّ من الفقر. إن تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان من صحّة وتعليم، وتأمين التغذية بالتيار الكهربائي هي من أولويات الحكومة. ومن المتوقع أن يخلق برنامج النهوض الاقتصادي البيئة المناسبة ليتمكّن القطاع الخاص من الاستثمار والازدهار، ويُسرّع وتيرة النمو وهذا يتطلّب تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص متكافئة لتحفيز الاستثمار. سيبقى القطاع الخاص القاطرة الأساسية للحركة الاقتصادية وينحصرُ دورُ القطاع العام في تأمين البيئة والتشريعات المناسبة التي من شأنها أن تُسهِّل وتُشجِّع القطاع الخاص في خلق النمو والعمالة، وفي نفس الوقت تأمين العدالة الاجتماعية وتقليص الهوة في توزيع الدخل.



7. ومن العوامل التي تساهم في تحقيق أهداف هذا البرنامج هو سعر صرف مَرِن وقطاع تصدير ديناميكي مبني على تعزيز القدرة التنافسية والمزايا التفاضلية التي يتمتع بها لبنان. لقد حقّق لبنانُ مكانةً راسخة في قطاع الخدمات ساهمت في زيادة الصادرات. أما القدرة التنافسية المستجِدَّة الناتجة عن انخفاض سعر الصرف، فيجب حمايتها من أي زيادة محتملة في الأسعار المحلية، على أن يتحقق ذلك من خلال سياسة نقدية فاعلة تحافظ على استقرار الأسعار – إذ باستطاعة التضخم المتفشي القضاء على الأثر الإيجابي لانخفاض سعر الصرف والمتمثّل في تحسّن القدرة التنافسية.



8. يجب التركيز على تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية كافةً، مع إيلاء أهمية خاصة لاقتصاد المعرفة كمحرّك فعّال للنمو وميزة تفاضلية للبنان، على أن تُوفّر الحكومة البيئة التنظيمية السليمة وتُطَوّر سياسات داعمة لازدهار النشاط الاقتصادي. في هذا الصدد، سيساهم تمتين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز إطار الملكية الفكرية وتوفير الإنترنت العالي السرعة بأسعار معقولة، في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كذلك الأمر بالنسبة للإصلاحات التي تُحَفِّز النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والتمويل بشكل خاص. وتحقيقًا لهذه الغاية، طوّرت الوزارات خططاً مفصّلة (الملحق رقم2) ومتوسّطة المدى بهدف زيادة مساهمة قطاعاتها في الإنتاج والصادرات.



9. ورغم تسارع وتيرة فقدان رأس المال البشري في لبنان في الفترة الأخيرة، لا يزال بإمكان الاقتصاد الاعتماد على مخزون لا يَنضَب من المواهب وعلى العودة المحتملة للأدمغة لدى تحسّن الظروف الاقتصادية. وحرصاً على ضمان النمو الشامل والمنصف، تبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير جذرية تقوم على صياغة قانون عمل جديد واعتماد شبكة أمان اجتماعي مُصمّمَة بشكلٍ جيدٍ وهادف.  كما وتعزيزاً لدور المرأة وتأمين المساواة بين الجنسين، لا بد من صياغة قوانين واعتماد إجراءات تساعد المرأة على دخول سوق العمل لِمَ لذلك من بالغ الأهمية في تحقيق النمو الشامل وزيادة فعاليته، مع الإشارة إلى أن مشاركة النساء اللبنانيات في سوق العمل محدود بالرغم من تجاوزهن حدود التحصيل العلمي.  



1- السياسة المالية



10. تكمن الأسباب الأساسية لأزمة لبنان الحالية في اعتماد سياسة مالية غير منضبطة معطوفةً على سياسة نقدية سعت إلى الحفاظ على سعر صرف مبالغ في قيمته من خلال نظام صارم لتثبيته مع أسعار فائدة عالية. وقد نتج عن هذه السياسات عجزٌ ضخم على فترات طويلة في الحساب الجاري الخارجي والموازنة العامة آلت إلى تراكمِ دين عام هائل، إضافةً إلى نضبٍ مفاجئ في التدفقات الرأسمالية الوافدة لذي تفاقم بعد احتجاجات تشرين الأول ٢٠١٩ مما أدى إلى إخفاق لبنان في خدمة دينه في آذار ٢٠٢٠.



11. وعليه ستسعى الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة على المدى المتوسط، بالتوازي مع ​​حماية الإنفاق الاجتماعي بما فيه قطاعَي التعليم والصحة، والتخفيف من حدة الفقر. وغني عن القول إن لبنان قد تميز بمستوى تعليم وأنظمة رعائية صحية من الطراز الأول. إلا أن هذه الخدمات تأثرت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب هجرة رأس المال البشري في أعقاب الأزمة المالية وتدهور سعر الصرف وانهيار قيمة الأجور. ويُعدّ تعزيزُ الكفاءة واستعادة معايير وجودة هذه الخدمات من أولويات الاصلاح. لذلك يجب أن يكون تعزيز هذه الخدمات وتحسين مستويات المعيشة وتقليص هوّة الدخل بين الفئات الاجتماعية والمناطق اللبنانية هدفًا لسياسة ضريبية عادلة وتصاعدية، ولسياسة إنفاق عام رشيقة وهادفة تبغي تحقيق فائض أولي في الموازنة يقارب ١.٥ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل (جدول ١).



الجدول ١: النفقات والإيرادات الحكومية (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي).
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12. أدّى عجز الموازنة الذي تراكم خلال السنوات الماضية بشكلٍ مُقلِق نتيجة السياسات المالية الخاطئة وضعف قدرة المؤسسات العامة على تنفيذ المشاريع بشكل فعّال ضمن مُهَلٍ مقبولة، إلى تآكل قدرة الدولة على تمويل البنية التحتية اللازمة لتلبية طلب المقيمين المتزايد والحفاظ على النمو الاقتصادي. وبدا قطاع الطاقة الأكثر تأثراً فكان لا بد، وتحفيزاً للنمو، من إعادة تأهيل البنية التحتية مع التركيز على قطاع الكهرباء، والذي يمكن تمويله في إطار مبادرة "سيدر" (استنادًا إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي)، إلى جانب إنشاء هيئات تنظيمية ورقابية مُختَصّة تقنيًا ومُمَكّنة تُرَكّز على الاحتكارات الطبيعية (الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها)، وتمتين الشَراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع. وتتضمّن الإصلاحاتُ تدابيرَعلى صعيد الموازنة على المديَيْن القصير والمتوسط (٢٠٢٣-٢٠٢٦)، على صعيد الإرادات والنفقات، )تفصيلُها في الملحق رقم2 (.



· على صعيد الإيرادات، يطرح البرنامجُ تعديلاتٍ على شرائح ضريبة الدخل، وتمديد تطبيق بعض الاحكام على الرسوم الجمركية، وافساح المجال لتأجير ممتلكات الدولة الخاصة من خلال مزاد يتم تنظيمه بما يتوافق مع قانون الشراء العام. كما يجب تطبيق سعر صرف السوق الموحّد على الرسوم الجمركية وسائر الضرائب، وتحسين التحصيل الجمركي ومكافحة التلاعب في الإفصاح عن قيمة السلع المستوردة. أمّا على المدى المتوسّط، ستتعهد الحكومة بالحفاظ على معدّل الضريبة على الشركات رغم أنها متدنية مقارنةً ببلدان مماثلة – ١٧ في المئة مقارنةً ب ٢٠ في المئة لمتوسط المعدّل العالمي -- نظرًا إلى حاجة لبنان لزيادة الاستثمار الأجنبي في أعقاب الأزمة، فيما من الممكن زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة الذي يبلغ حاليًا ١١ في المئة. ونظرًا لكون جميع الضروريات الأساسية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، لن يكون لزيادة معقولة بحدودِ ٤ نقاط مئوية على مدى السنوات القليلة المقبلة لهذا المعدل الضريبي أثراً ملموساً على ذوي الدخل المنخفض.



· ويمكن للضرائب العقارية أيضًا أن تساهم بشكل أهَمّ وأوسع في الإيرادات المالية، إضافةً إلى تنفيذ قانون التعديات على الأملاك البحرية، وفرض ضرائب على العقارات الشاغرة. كما تهدف الإصلاحات إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة عدد المُكَلَّفين بنسبة ١٠ في المئة سنويًا خلال السنوات القادمة. ومن أجل رفع الكفاءة التشغيلية ومكافحة التهرب الضريبي تعتزم الحكومة تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتكثيف عمليات التدقيق الضريبي، وتعزيز عملية تحصيل الديون الضريبية، ومحاكمة المخالفين الضريبيين، وتنفيذ مبادرات حكومية إلكترونية، حيث تكون جميع التعاملات مع الحكومة والطلبات الواردة منها قابلة للتطبيق عبر الإنترنت.



· وبهدف تقييم الوضع المالي لكبرى الشركات المملوكة للدولة وتحسين ادائها وادارتها، تنوي الحكومة التدقيق في حساباتها لتحديد مصير كل شركة مملوكة للدولة وتقرّير ما إذا كان يجب أن تبقى شركة ذات ملكية عامة، أو ما إذا كان يجب تسليم إدارتها للقطاع الخاص أو تصفيتها، أو اللجوء إلى سيناريو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



·  كما يُمكن للحكومة أن تنظر في منح عقود للقطاع الخاص لإدارة أصول الدولة وشركات القطاع العام بهدف رفع كفاءتها ودَرّ المزيد من الإيرادات للموازنة، وذلك وفقًا لشروط محددة ومن خلال عملية مناقصة شفافة. ولكن نظراً لوضع معظم هذه الأصول والشركات المتردٌي، فمن بالصعوبة بمكان أن يكون القطاع الخاص مهتمًا في هذا الوقت. ولكن مع تنفيذ الإصلاحات الواردة في البرنامج يمكن عندها للقطاع الخاص أن يغدو أكثر استعداداً لإدارة مرافق الدولة.



· على صعيد النفقات، من الضروري ترشيد الإنفاق غير المنتج وغير الضروري على أن يترافق ذلك مع زيادة النفقات الاجتماعية ونفقات إعادة تأهيل البنى التحتية بالاعتماد على مبادرة سيدر، لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية. كما أن الحاجة مُلِحّة لزيادة الرواتب في القطاع العام في المدى القصير لتأمين استمرارية المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين بعد أن أصبح الموظف عاجزاً عن تحمل اعباء النقل في ظل تغير أسعار الوقود بشكل متصاعد وعلى أن يترافق أيضاً مع تجميد التوظيف على مدى السنوات القليلة المقبلة في القطاع العام كافةً، وإعادة توزيع الموظفين ما بين الإدارات كافة بما يضمن ملئ المراكز الشاغرة حيث تدعو الحاجة ومعالجة الفائض من الموظفين. 



· في الوقت نفسه، ستتم إعادة تقييم شاملة لمهام وانجازات الشركات المملوكة للدولة وسائر الكيانات العامة. ومن بين الإجراءات المطروحة على المدى المتوسِّط، خفض عدد المتعاقدين في القطاع العام بنسبة ٥٠٪ على مدى ٥ سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار التناقص الطبيعي ووقف التوظيف وإقفال مؤسسات القطاع العام التي لا تعمل، وتوزيع موظفيها على إدارات أخرى أو تقديم لهم محفّزات للتقاعد، وربط أي زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بزيادة في الإنتاجية، وتوحيد نُظُم المعاشات التقاعدية لجميع موظفي القطاع العام.



2-  الدين العام



13. تُعَدّ استدامةُ الدين هدفاً بالغ الأهمية لبرنامج الإصلاح. فقد شكّلت خدمة الدين ثلثَ إجمالي النفقات فسجّلت ثاني أعلى إنفاق في الموازنة بعد أجور القطاع العام قبل تعليق سداد سندات اليوروبوندز في آذار ٢٠٢٠. وقد أجرت الحكومة اتصالاتٍ بالدائنين الأجانب لتدخل رسميًا بمفاوضات جدًية لإعادة هيكلة دينها مع اقتراب لبنان من إبرام اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، آخذةً بالاعتبار أنها تعتزم خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون ١٠٠ بحلول عام ٢٠٢٦، وإلى حوالي ٧٥ في المئة عام ٢٠٣٢. وهذا ليس بالأمر المستحيل في ظل انخفاض قيمة الدين المُقوّم بالعملة المحلية نتيجة الانخفاض الحاد في سعر الصرف إضافةً إلى المفاوضات المقبلة مع الدائنين حول إعادة هيكلة سندات اليوروبونذ.



14. يبلغ حاليًا إجمالي الدين العام حوالى ٩٥ مليار دولار (على سعر الصرف الرسمي البالغ ١،٥٠٠)، أو حوالي ٤٥٥ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ ٢٠.٨ مليار دولار في عام ٢٠٢١. ويتوزع الدين بين ٣٣ مليار دولار بالدولار، مُجمَلُه سندات اليوروبوند، ونحو ٩٣ تريليون ليرة لبنانية تعادل ٦٢ مليار دولار على سعر الصرف الرسمي. أمّا ما تَبقّى من الدين البالغ حوالي ٣ مليارات دولار فهو مستحق "للمقرضين المفضّلين" – المؤسسات المالية الدولية والمانحين ثنائيي ومتعددي الأطراف -- ولا يخضع لإعادة هيكلة. لكن لدى اعتماد سعر صرف السوق الحالي (لنفرض حوالي ال ٣٠،٠٠٠ )، تنخفض قيمة الدين المحلي بالدولار إلى حوالي ٣ مليار، ما يجعل إجمالي الدين الخاضع لإعادة الهيكلة حوالي ٣٦ مليار دولار، أو ١٧٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 



15.  يجب وضع الدين على مسار مستدام، أي العمل على تخفيض القيمة الحالية الصافية لسندات اليوروبوند بنسبة كبيرة لتقليل الديون إلى ما دون نسبة ال ١٠٠ في المئة من الناتج المحلي في عام ٢٠٢٦. ومن البديهي أنه يجب انتظار نتائج المفاوضات مع الدائنين لتحديد العناصر المطلوبة لإعادة هيكلة الدين. وفي حال تخطّى النمو الاقتصادي أو الفائض الأولي توقّعات السيناريو المُتَحَفِّظ لدينا، ستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بشكل أسرع من التوقعات. هذا، وكجزءٍ من برنامج إصلاح القطاع المالي، ستُصدر الحكومة سندات دائمة (أو طويلة الأجل) للبنك المركزي ضمن الحدود التي تسمح بها استدامة الدين والمُقَدَّرة حالياً بحوالي ٢.٥ مليار دولار.



ج-  سعر الصرف والسياسة النقدية



16.  تسعى الحكومة إلى توحيد أسعار الصرف في أقرب وقت ممكن، ومن المستحسن أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ جميع الإصلاحات اللازمة، وبالأخص قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية أو "الكابيتال كونترول"، وذلك في سياق برنامج إصلاحي متكامل، ومن المفضَّل بدعمٍ من صندوق النقد والمجتمع الدولي. فلا يمكن السماح باستمرار وجود عدّة أسعار صرف لأن ذلك يؤدي إلى تشوّهات كبيرة في الاقتصاد وعمليات مضاربة وحالات من عدم اليقين في الاسواق ما يعيق النشاط الاقتصادي. يمكن توحيد السعر بدايةً على مستوى منصة صيرفة، والتي يجب تطويرها لتصبح المنصة الأساسية والوحيدة لتلقّي العرض والطلب، ولتعكس سعر السوق بشكل حُرِّ ودقيق. أما تحسُّن القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية نتيجة انخفاض قيمة العملة فمن شأنه أن يعزز الصادرات ويَحدُّ من الواردات وبالتالي من عجز الحساب الجاري الخارجي. ومع إصلاحات هيكلية أخرى وخاصة الكهرباء، سيُشجِّع ذلك عملية تطوير القطاعات الواعدة. 



17. مع توحيد سعر الصرف، ينتقل لبنان إلى نظام سعر صرف مَرِن. قد يكون انخفاض سعر الصرف قد تخطّى قيمتَه الحقيقية وسط تقلبات شديدة تعكس عوامل سياسية ومضاربات وعدم يقين. إنّ سعرَ صرفٍ مرن يساعد في امتصاص الصدمات والسماح للسياسة النقدية بصب اهتمامها على هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. ويعتبر استقرار الأسعار ولجم التضخم في ظل انخفاض عجز الموازنة وسياسة نقدية متشددة، من الأمور الجوهرية للحفاظ على القدرة التنافسية من خلال سعر الصرف الفعلي، على أن يكون تدخُّل البنك المركزي في سوق القطع محدودًا بهدف تجنب تقلبات كبيرة في سعر الصرف لا تُبَرِّرها عواملُ اقتصادية بحتة.



18.  في سياق مُتّصل، يجري العمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول في البرلمان وهو قانون طال انتظاره، لمنع أي استنسابية في التحويلات إلى الخارج أو السحوبات في الداخل وإلى حماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي. كما أن اعتماد قانون إعادة هيكلة المصارف سيساعد في بناء نظام مصرفي قوي يُرَكِّز على تمويل أنشطة القطاع الخاص. وتعتبر ضوابط رؤوس الأموال مؤقتة من حيث المبدأ، أمّآ فترة سريان هذه الضوابط، فتتعلق بمدى جدًية وسرعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة.



د- ميزان المدفوعات



19. أدّت عجوزات الميزان الخارجي الجاري، وبالأخص قطاع التجارة الخارجية (إذ تجاوز العجز التجاري ١٥ مليار دولار في عام ٢٠١٨، و١٣ مليار دولار في عام  ٢٠١٩) بالإضافة إلى التدخل في سوق القطع لتثبيت سعر الصرف وسياسة الدعم التي تلت إلى استنزاف قسم كبير من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية في السنوات القليلة الماضية. أحد أسباب هذه العجوزات كان سعر الصرف المبالغ بقيمته ما سمح بارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد. فبات المجتمع استهلاكيًا بامتياز يستورد معظم سلعه، وتقلّصت الفوائض في أرصدة الخدمات والتحويلات الجارية.



20. يستند الإطار الماكرو اقتصادي المتوسط الأجل إلى سياسة سعر صرف أكثر تنافسية تسعى إلى خفض عجز الحساب الجاري إلى ٢.٤ في المئة من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٦، على أن يتمكّن التحسن في رصيد الحساب الجاري والزيادة في رؤوس الأموال المتدفّقة من المانحين إذا ما طُبِّقَت الإصلاحات جميعها وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من إعادة بناء احتياطي البنك المركزي اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، علمًا أنه من المُقدّر أن يصل هذا الاحتياطي إلى ١٥ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٦.



21.   إن الآثار الإيجابية وغير المباشرة لإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عديدة إذ سيسمح باستقطاب أموال وافرة من مؤسسات تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف من جهة، وسيسهّل المفاوضات المتعلّقة بالديون مع حاملي السندات من جهة أخرى. وسيظهر المستثمرون استعدادًا أكبرًا لتقبّل تخفيض نسبة ديونهم إذا ما لمسو أن ما تبقى لهم ذو قيمة استرداد موثوقة، علمًا أنه قبل التخلُّف عن السداد تم توقّع أن يبلغ إجمالي مدفوعات الديون التعاقدية لحاملي سندات اليوروبوند ١٩ إلى ٢٠ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولكن بغضّ النظر عن الخصم الاسمي، فإن التفاوض على فترة السماح وخفض "الكوبون" من شأنه أن يُؤمِّن تمويلاً إضافياً لميزان المدفوعات على أن يتم تغطية باقي الفجوة من خلال التدفقات الخارجية بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة التي يجب أن تغذيها استعادة الثقة في ظهور اقتصاد لبناني جديد. إن تسوية الأمور مع الدائنين والقيام بالإصلاحات المطلوبة سيفضي إلى عودة لبنان إلى أسواق المال العالمية.



III-  إصلاح القطاع المالي



22. وفقًا لآخر التقديرات، تبلغ فجوة القطاع المصرفي (أو الخسائر المالية) حوالي ال٧2  مليار دولار مركًزة معظمها في مصرف لبنان. وقد نتجت هذه الفجوة عن ثلاث صدمات: إعادة هيكلة الديون، وانخفاض سعر الصرف، وزيادة في القروض المتعثِّرة (NPLs). فحجم الفجوة يشير إلى أنه لا يمكن لمصرف لبنان في هذه المرحلة أن يعيد للبنوك مجملَ ودائعها بالعملات الأجنبية، وأنه لا يمكن للبنوك أن تعيد معظمَ اموال مودعيها في الوقت الذي يطلبونه و بالعملة ذاتها. ويتطلب التعامل مع خسائر القطاع المالي توازناً دقيقاً يهدف إلى حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن نظرًا إلى أنهم يتحملون أقل قدر من المسؤولية فيما آلت إليه الأمور وخصوصاً صغار ومتوسطي المودعين؛ وفي نفس الوقت ضمان أن يكون للبنان قطاعاً مصرفيًا سليما وقادراً على تسليف القطاع الخاص وتحفيز النمو. 



23. إن عمقَ الأزمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وتشعّبها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليصبح في وضع سليم بعد عقود من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة. إن ضخامةَ حجم الخسائر في القطاع المصرفي نسبة لحجم الاقتصاد لا تترك مجالاً للاقتصاد لإصلاح نفسه مع مرور الوقت.  



24. لقد تضمَّن الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي "استراتيجية إعادة تأهيل القطاع المالي" ((FSRS وتم ادراجها ضمن "مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية“  (MEFP)المرفقة مع هذه الورقة . تستند هذه الاستراتيجية على الركائز التالية: (١) فكّ الترابط بين حسابات المصارف التجارية، وحسابات مصرف لبنان، والموازنة؛  (٢) استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان وتحسين نظام التقارير المالية والإفصاح الصادرة عنه لإعادة بناء الثقة؛ و (٣) إعادة هيكلة ورسملة المصارف التجارية التي تُعتبر قادرة على الاستمرار، مع ضخ رؤوس أموال جديدة بعد استيعاب الخسائر الموجودة.  



25. ترتكز مبادئ الاستراتيجية على الاتي: (١) ضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ الاستراتيجية المطروحة وحماية صغار المودعين؛  (٢) مشاركة الدولة إلى أقصى حدّ ممكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان، وهذا أمر يفيد جميع المودعين، على أن تكون مساهمتها ضمن قدرتها على تَحَمُّل الديون واستدامتها، والمحافظة على حقوق جميع المواطنين اللبنانيين، من مودعين وغير مودعين، بالاستفادة من أصول الدولة؛ (٣) احترام التسلسل الهرمي لامتصاص الخسائر عن طريق استنفاذ رأس مال المساهمين أولاً ومن ثم سندات الدين وودائع الأطراف ذات الصلة؛ (٤) حلّ المصارف التجارية غير القادرة على الاستمرار؛ (٥) حماية جميع الحسابات لغاية مبلغ ١٠٠ ألف دولار، وهذا الأمر مشروط بكفاية حجم أصول كل مصرف على حدة، علماً أنّ هذا البند لا ينطبق على الزيادات في أرصدة المودعين بعد ٣١ آذار ٢٠٢٢؛ و (٦) تحويل جزء من أرصدة الودائع التي تتعدى ١٠٠ ألف دولار إلى الليرة اللبنانية وتحويل جزء آخر الى اسهم  لإعادة رسملة المصارف في إطار معالجة كل مصرف على حدة.



26. في ضوء الملاحظات على هذه الاستراتيجية في جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، عرض دولة رئيس مجلس الوزراء على اللجنة أفكاراً في سياق تطوير بعض الخطوط العريضة التي وردت في مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بخصوص تأهيل القطاع المصرفي. هذه الأفكار لم تكن قد نوقشت من قبل مع الصندوق، وتهدف لتحسين وضع المودعين الذين تفوق ودائعهم١٠٠ ألف دولار إضافة إلى تأسيس قطاع مصرفي سليم. عملياً لا يمكن للحكومة أن تجري تعديلات جوهرية على الخطة المتُّفق عليها مع الصندوق، بل يمكنها الشروع ببعض التعديلات بناء على مستجدّات ومعطيات تتغيَّر بحكم الوقت. وفي ضوء المحادثات التي تمّت بعد ذلك مع صندوق النقد، توصل النقاش إلى الاتي:







أ. مساهمة الدولة في ردم الفجوة المالية



·  بحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد تُساهم الدولة ب ٢.٥ مليار دولار أمريكي لصالح البنك المركزي، ولا يمكن زيادة هذه المساهمة تفاديا للأخطاء السابقة التي أدّت الى عجوزات ضخمة في المالية العامة وإلى مستويات دين لا يمكن حَملُ أعبائه.



· في ظل العجوزات في الميزانية العامة والمتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة والدين العام الكبير بالنسبة للناتج المحلّي فإن أي ربط بين الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، حتى لو على أساس محتمل (contingent)  هو غير مقبول لا من ناحية المبدأ إذ يُقَوّض أعمدة برنامج الإصلاح ولن يخدم التعافي الاقتصادي ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر.  



· ولكن وكما ذُكر أعلاه، في حال منح عقود إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص، ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدين العام إلى مستوى أدنى مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق الاجتماعي والبني التحتية، يمكن عندئذٍ الأخذ بعين الاعتبار تخصيص بعض الإيرادات المستقبلية في حال تجاوزت معايير محدّدة مقارنةً بدول مشابهة لصالح صندوق استرداد الودائع (أنظر أدناه).



ب - إعادة رسملة البنك المركزي



· احتياجات رأس مال البنك المركزي سوف تُحَدَّد من خلال التدقيق الكامل المُزْمَع انتهائه [في تشرين الاول ٢٠٢٢].

· مساهمة الدولة في إعادة رسملة البنك المركزي (٢.٥ مليار دولار) وكذلك حقوق يتم تحصيلها عند استعادة الأموال المنهوبة والمهربة وغير الشرعية.

· إلغاء قسم من التزامات البنك المركزي بالعملة الصعبة تجاه المصارف وذلك بهدف تصحيح رأس مال البنك المركزي وإغلاق الحساب المفتوح لديه بالعملة الصعبة.

· كتعويض عن هذه الالتزامات يتم إصدار حقوق ( (warrants من قبل البنك المركزي للبنوك.

· يتم إغلاق العجز في رأس مال البنك المركزي بالعملة اللبنانية بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات.



 ج - معالجة مسألة المودعين

· ستحاول الخطة (بالاتفاق مع صندوق النقد الولي) التمييز بين الودائع” المؤهلة ”و”غير المؤهلة” (منها الودائع التي حوِّلت الى دولار على سعر الصرف الرسمي ١،٥٠٠ ليرة للدولار الواحد منذ تشرين ٢٠١٩ ويعمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف على اعتماد تعريف واضح ومحدّد بهذا الخصوص) إضافة إلى حسم “فائض الفوائد" المستحقة على الودائع ما فوق ال١٠٠ ألف دولار منذ سنة ٢٠١٥، وتحويل هذه الودائع إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف أقل من سعر صيرفة.

· حماية مطلقة للودائع لغاية ١٠٠ ألف دولار (أو أكثر حيث يمكن) ودفعها بالدولار أو بالليرة على أساس سعر السوق ومحاولة توحيد الحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي. هذا الأمر يتطلب من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تحديد قواعد إجرائية واضحة لفصل الحسابات والطلب من البنوك إصدار أرقام مدققة.

· قد يؤدي الفصل بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة إلى تقليص حجم الخسائر المتبقية في القطاع المصرفي والذي بدوره قد يُترجم إلى ضمانات أعلى للودائع.

· احتمال تحويل قسم من الودائع وبشكل إرادي الى الليرة على سعر صرف أقل من سعر صيرفة على ألاٌ يتجاوز حدود ال ٤ مليار دولار ومن ضمن سقف محدد لكل مودع حتى لا يؤدي ذلك الى زيادة كبيرة في السيولة.  

· لا يمكن معاملة كبار المودعين بشكل متساويٍ عبر البنوك، بل تَعتمد قيمة استرجاع الودائع على حالة البنك التي أودعت فيها.

· تجدر الإشارة هنا إلى أنه من المتوقع أن تُسَدّد جميع قروض القطاع الخاص المقدرة الآن بحوالي ١٣ مليار دولار (بوتيرةٍ تتراوح بين ٤٠٠-٥٠٠ مليون دولار شهرياً) عند البدء بالعمل على اعادة هيكلة المصارف.



ملخص معالجة الودائع بالعملة الأجنبية:

		[image: ]







د . إنشاء "صندوق استرداد الودائع" (Deposit Recovery Fund)



· يُنشأ "صندوق استرداد الودائع" الذي يُصدِر حقوقاً (أي أوراقاً) ماليةً (economic interest) في الصندوق لصالح المودعين، أصحاب الحسابات الفائضة عن المستوى المطلوب لتطبيق خطة معالجة الفجوة المالية في القطاع المصرفي، بما في ذلك تغطية الودائع إلى حدود ١٠٠ ألف دولار والمساهمة المطلوبة في رأس مال المصارف.

· إن الهدف الأساسي للصندوق هو تأمين استرداد أكبر قدر ممكن من الودائع التي تفوق ١٠٠ ألف دولار وفي الوقت نفسه الحدّ من الضغوط  لتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج (لأن هذه هي الودائع الأكثر عرضةً للتحويل إلى الخارج بالتزامن مع بدء رفع الضوابط  على حركة رؤوس الأموال، بينما الودائع الصغيرة هي للاستهلاك محلياً وليس للتحويل).

·  يُحَوَّل جزءٌ من أصول البنوك بما في ذلك إيداعاتها ومنها شهادات الإيداع في البنك المركزي إلى صندوق استرداد الودائع. 

· تُخَوِّل حقوقُ مصرف لبنان المكفولة (warrants) الصندوقَ الاستفادة من إيرادات الأموال المسروقة والمهرّبة وغير المشروعة.

· في هذا الخصوص، وكأولوية يجب البدء باسترجاع الأموال التي خرجت من لبنان بعد أحداث 17 تشرين 2019 نظراً للأستنسابية في التعامل مع المودعين، ومساءلة الذين استغلوا معلوماتهم الخاصة بحكم موقعهم في المصارف (مساهمين وإداريين) وكذلك الذين استفادوا من نفوذهم السياسي (وهناك قانون 44 لعام 2015 الذي يُعنى بهذه الأمور).

·  يؤدي صندوق استرداد الودائع دوراً في زيادة السيولة المتاحة لكبار المودعين عبر الإتجار في الأوراق المالية لهذا الصندوق عند الحاجة كما يمثل الصندوق إطاراً شفافاً في سبيل تعويض كبار المودعين من خلال استثمار أصول الصندوق.

· تُعَيَّن هيئةٌ مستقلة من القطاع الخاص لإدارة صندوق استرداد الودائع يكون للمودعين دور أساسي في إدارتها.



ه -  إعادة هيكلة المصارف



· ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتعاون مع شركات عالمية مرموقة بتحديد متطلبات رأس المال لكل بنك من البنوك بدءاً بأكبر ١٤ بنك (ما يُمثل ٨٣% من مجمل أصول القطاع المصرفي). تُلغى حصَّةُ المساهمين والمطلوبات الأخرى (غير الودائع) وذلك بناء على احترام التسلسل الهرمي في تحمل الخسائر. أما الودائع والأصول، فيتم إعادة هيكلتها بناء على قانون إعادة هيكلة المصارف الذي سيضمن التالي:

· تحويل جزء من الودائع لكبار المودعين الى أدوات مالية مساهمة للمشاركة برأس مال المصارف المودعة لديها كتعويض عن خسائرهم.

· ضخ رأس مال جديد في البنوك القابلة للاستمرار بحسب معايير بازل -٣ وخلال فترة زمنية يُحدِّدها قانون إعادة هيكلة المصارف.

· السماح للبنوك التي التزمت بمتطلبات رأس المال الجديد بمواصلة عملها. أما البنوك الأخرى فسوف يتم تشجيعها على الدمج مع بنوك ومؤسسات مالية أُخرى بحيث تصبح قادرة على مواصلة عملها قبل تحويل أصولها والتزاماتها إلى صندوق استعادة الودائع. وأخيرا يتم حَلّ البنوك غير القادرة على الاستمرار من ناحية الالتزام بمتطلبات رأس المال الجديد وذلك ضمن مهلة محددة.

· بهدف تأمين السيولة يمكن تحويل الودائع المتبقية بالعملات الأجنبية في البنوك القابلة للاستمرار إلى الليرة اللبنانية، على سعر السوق وتكون متاحة لسحوبات المودعين ضمن الالتزامات التي يحددها قانون ضبط التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وبشكل تدريجي لتفادي خلق سيولة زائدة ونسب تضخم مرتفعة وتدهور إضافي في سعر الصرف.



27. نتيجة لاستراتيجية إعادة التأهيل المصرفي، سيتقلص حجم القطاع المصرفي ليتناسب مع حجم الاقتصاد وحاجاته. ولكن على المدى المتوسط​​، هناك حاجة إلى تطوير الخدمات المالية وتعميقها بما يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية وذلك بتوفير وسائل بديلة للتمويل المصرفي من خلال تطوير الأسواق المالية من سنداتٍ وأسهم والتي تُوفِّر تمويلاً طويل الأجل للاقتصاد، وتحصين الاستقرار المالي، وضمان توزيع رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، وجذب الاستثمار الأجنبي. 



 و - الخطوات الواجب تطبيقها الآن



· يجب مواصلة العمل على تطبيق الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي واستمرار الحوار حول التحديثات والأفكار المُبَيّنة أعلاه. 

·  إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وكذلك القوانين والاجراءات الأخرى إن كان من ناحية الموازنة العامة أو تلك المتعلقة بالكابيتال كونترول وغيرها لإثبات جدية السلطات اللبنانية بالمضي بالإصلاح والذي سيُسهِّل الحوار مع المجتمع الدولي. 

· استكمال التدقيق في أصول البنك المركزي بما في ذلك موجودات الذهب وإطلاق عملية التدقيق لجودة أصول البنوك ((AQRs.

·  توحيد أسعار الصرف المتعددة من خلال تحويل منصة صيرفة الى المنصة الأساسية والوحيدة لتلقي العرض والطلب وتحديد سعر الصرف بناءً على متطلبات السوق. 

· العمل على تحضير منهج علمي ودقيق للتعريف بالودائع "غير المؤهلة" و"فائض الفوائد" من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

· التواصل الدائم مع الدائنين حاملي سندات اليورو بوند وذلك لتسهيل عملية إعادة هيكلة الدين العام.





IV- الإصلاحات البنيوية

1- الحوكمة



28. إن تعزيز الحوكمة الشفافة التي تستند إلى المساءلة، مع التركيز بشكل خاص على منع الفساد ومكافحته هو من صلب الإصلاحات المطلوبة. وقد بدأ لبنان تنفيذ أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٠ - ٢٠٢٥)، بدعم من شركاء دوليين بما فيهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. هذه الاستراتيجية مصمَّمَة لمتابعة إصلاحات ملموسة في عدد من المجالات منها: (١) اعتماد وتنفيذ تشريعات متخصصة تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والانضمام إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة؛ (٢) تعزيز نزاهة موظفي العام؛ (٣) حماية الشراء العام من مخاطر الفساد؛ (٤) تعزيز استقلال ونزاهة القضاء وقدرته على مقاضاة جرائم الفساد؛ و (٥) تعزيز دور هيئات الرقابة.



29. ستسعى الحكومة إلى أن يواظب المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وفي جهود المراقبة والتقييم ذات الصلة. هذا وقد عيّن مجلسُ الوزراء مؤخرًا أعضاءَ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعضاءَ هيئة الشراء العام. إن من شأن نظام الشراء العام أن يُحَفِّز الثقة بأن أموال المكّلفين تستخدم بطرق مناسبة وفعالة. إضافةً إلى ذلك، سيركّز العمل مع البرلمان على اعتماد قانون حديث يُعزِّز استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات لما لإصداره أهمية قصوى بعد أن أثبتت تجارب الدول أن وجود قضاء فعّال أمر ضروري للتنمية الاقتصادية. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلا أن الحكومة وافقت في تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٠ على استراتيجية التحوُّل الرقمي في لبنان (٢٠٢٠-٢٠٢٥) و طلبت مساعدةً فنية من صندوق النقد الدولي لإجراء تقييم تشخيصي للحوكمة، وسيبدأ الصندوق عملَه قريبًا على أن تساعد توصياتُه في تحديد نقاط الضعف الرئيسية والتدابير اللازمة لتعزيزالحوكمة.







ب - إصلاح القطاع العام



30. للإصلاح المؤسسي أهمية بالغة في نجاح خطّة التعافي، إذ يتجاوز عدد موظفي القطاع العام (الأسلاك الأمنية، والخدمة المدنية، والمؤسسات العامة) ٢٥٠ ألفًا، إضافةً لحوالى ١١٠ ألف متقاعد تُمَوِّلهم الخزينة العامة، وهو عدد مرتفع جدًا في بلد صغير وفي إطار اقتصاد قوامُه القطاع الخاص. سيهدف الإصلاح إلى إعادة تنظيم واسعة النطاق وترشيق الإدارة العامة من خلال جملة تدابير ستشمل توزيع الفوائض من جهة والتناقص الطبيعي من جهة أخرى. وبمجرد اعتماد الهيكل الجديد والمبسّط، يصبح من الممكن مراجعة سلسلة الرتب والرواتب وتعديلها لتتناسب مع المؤهلات المُعزَّزة للموظفين في القطاع العام وإنتاجيتهم.



31. سيتم السعي إلى إصلاح إداري من خلال برامج "حكومة إلكترونية" عملية، فلا يزال على لبنان أن يقطع شوطًا طويلًا ليتمكن مواطنوه من ملء طلباتِهم وإنهاءِ معاملاتهم الرسمية عبر الإنترنت على أن يتم تطوير مشاريع تبعاً لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية التي كُلِّفَ بتنفيذها مكتب وزير(ة) الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وستُركز أولويات التنفيذ على: إنشاء سجل تجاري جامع للخدمات؛ تطوير نظام السجل العقاري الوطني عبر الإنترنت؛ "نمذجة وحوسبة" السجلّات المدنية ونظام المصادقة الإلكترونية. علاوة على ذلك، ستعمل جميع الوزارات على تحسين توافر بيانات القطاع العام وقدرة الوصول إليها، على أن تكون موثوقة ومتوافرة في الوقت المناسب لاحتساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كذلك يجب تعزيز سلطة إدارة الإحصاء المركزي لتتمكن من الحصول على المعلومات والبيانات من الوزارات بسهولة لنشر بيانات الحسابات القومية والتضخم وسوق العمل بانتظام أكبر.



ج - إصلاح قطاع الطاقة



32. لقد وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الطاقة والمياه ("الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء") لمعالجة النقص الذي طال أمدُه في قطاع الكهرباء، وضمان الجدوى المالية للخطّة. وتعالج الخطة التحديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة بحلول أوائل عام ٢٠٢٦.



33. على مدى العقود الماضية، أدّى قطاع الكهرباء نتيجة عدم فعّاليته إلى حرمان الاقتصاد من مصدر طاقة موثوقة والذي هو عامل دعم مُهِمّ للإنتاج، بيد أن هذا القطاع استنزف المال العام بشكل متواصل وشكّل جزءًا كبيرًا من الدين العام. لِذا بات من الضروري إلغاء دعم الخزينة لـ "مؤسسة كهرباء لبنان" بهدف تحقيق استدامتها المالية. فقطاع الطاقة بحاجة إلى قدرات أوسع وإلى إعادة تأهيل للاستجابة لاحتياجات الاقتصاد، علمًا أن ما يعرقل عملَ مؤسسة كهرباء لبنان هو مشاكل حوكمة رئيسية وخسائر فنِّية وغير فنِّية هائلة تعادل ٤٠ في المئة من الطاقة المولَّدة. بهدف ضمان إمداد الكهرباء بطريقة يُعَوّل عليها وبأسعار معقولة، يجب تعزيز الإطار القانوني (القانون ٤٦٢ تاريخ ٢/٩/ ٢٠٠٢ بتنظيم قطاع الكهرباء) لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل القطاع وتمويله. وكذلك هناك حاجة ملحة لتعيين الهيئة الناظمة في أقرب وقت والتي هي، بالإضافة إلى رفع التعرفة، من الإجراءات المطلوبة من البنك الدولي لتقديم قرض تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية.



34. أدّى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ٢٠٢٠، والتدهور الدراماتيكي للوضع المالي للبلاد إلى مزيدٍ من الهشاشة وتحديات غير مسبوقة في القطاع ما شلّ قدرتَه على تزويد المواطنين بالحد الأدنى من الكهرباء. وقد وضعت وزارة الطاقة والمياه في هذا الإطار خارطة طريق مفصّلة لنقل القطاع من واقعه المأساوي إلى وضع مستدام يدعم النشاط الاقتصادي والنمو. وتستند الخارطة إلى أربع ركائز – التوليد، والنقل والتوزيع، والاستدامة المالية، والحوكمة - سيتم العمل بموجبها على المدى القصير والمتوسط والطويل بهدف ضمان إمداد الطاقة (٢٤/٧) بأسعار معقولة في جميع أنحاء لبنان، وذلك بطريقة فعّالة ومتوازنة مالياً وصديقة للبيئة.



35. سيتم زيادة التعرفة للسعر الزهيد المدعوم كليًا والذي يقل حالياً عن نصف سنت أمريكي للكيلوواط ساعة، على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في أقرب وقت. ومن المتوقع أن تزداد ساعات التغذية إلى ما بين ٨ و١٠ ساعات مع وصول الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن. وسيسمح تنامي إيرادات المؤسسة وزيادة ساعات التغذية للمستهلكين بتخفيض الاعتماد على موردي القطاع الخاص المُرتفع الكِلفة الذين يفرضون تعريفات تصل بعضُها إلى ٦٠ سنتًا أمريكيًا للكيلوواط ساعة حالياً، ما يعني أن فاتورة الطاقة ستغدو أقل كلفة للمستهلك، كما نسبة الدعم المطلوبة من الموازنة، دَعمٌ يجب أن ينخفض تدريجيًا بمرور الوقت (التفاصيل في الملحق رقم ١)، على أن تكون الزيادة في الرسوم مصحوبة بجباية فعّالة.



د - إصلاح قطاع الاتصالات



 تلتزم خطة عمل وزارة الاتصالات بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص والذي قضى بما يلي: (١) إعادة مستوى الخدمة إلى ما كان عليه قبل تشرين الأول ٢٠١٩؛ (٢) تنفيذ القانون ٤٣١ لسنة تاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٢ الذي يدعو إلى تفعيل كل من الهيئة الناظمة للاتصالات، وشركة (Liban Telecom)؛ و (٣) اللجوء إلى شَراكاتِ بين القطاع الخاص والقطاع العام متى أمكن.



36. ولقد أعادت وزارة الاتصالات النظرَ مؤخرا بالتعريفات التي تؤمِّن استدامة الشبكة وإعادة تنظيم الأسعار لضمان استقرار القطاع وتحقيق هامش بما فيه الكفاية بين أسعار الجملة والتجزئة. وبما أن الوزارة مدركة أن القدرة الشرائية قد تقلّصَت بشكل حاد في العامين الماضيين، فعمدَت إلى تخفيض تعريفاتها بالدولار الأمريكي بمقدار الثلثين واعتمدت منصة صيرفة للتسعير بالليرة اللبنانية. كما قامت الوزارة بإعداد خطة للتعامل مع مقدمي خدمات الإنترنت غير القانونيين، وهي خطة تضمن عدم حدوث أي انقطاع في خدمة الإنترنت وتحرص على أن يكون التأثير ضئيل على أرباح موفِّري خدمات البيانات ومقدمي خدمات الإنترنت. 





ه - العقد الاجتماعي: شبكة الأمان الاجتماعي، نظام المعاشات التقاعدية، الرعاية الصحية والتعليم



37. للتأكد من أن النمو شامل ومنصف، ستقوم الحكومة بتحديث السياسات الاجتماعية في لبنان في ما يتعلق بما يلي: (١) برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي سيتم إعادة تصميمها لاستهداف المحتاجين وضمان تقديم الخدمات الأساسية لهم؛ (٢) نظام التقاعد لتوفير معاشات تقاعدية على مدى الحياة لمتقاعدي القطاع الخاص؛ (٣) التغطية الصحية التي سيتم توسيعها لتشمل مع الوقت جميع المواطنين اللبنانيين المقيمين؛ و(٤) التعليم العام.



(١)- الإعانات وشبكات الأمان الاجتماعي



38. لقد رفعت الحكومة غالبية الدعم (خاصة على منتجات الوقود) وتعتزم إلغاء ما تبقَّى مع دخول برامج شبكات الأمان الاجتماعي حيِّذ التنفيذ. سيبقى الدعم قائمًا على بعض الأدوية، شأنه شأن الطحين في الوقت الحالي مع إمكانية رفعه عندما يبدأ الاقتصاد بالتعافي.



39. تتكوّن شبكات الأمان الاجتماعي بشكل أساسي من برنامجين: (١) برنامج دعم شبكة الأمان الاجتماعي (أمان) للعائلات الأشد فقراً؛ و (٢) برنامج التحويلات النقدية الواسع التغطية. لقد بدأ تقديم مساعدات "أمان" في آذار الماضي وقد غطى حتى الان ما يناهز ال٩٠،٠٠٠ عائلة.  يمتد المشروع الأول على ٣ سنوات، وهو بقيمة ٢٤٦ مليون دولار أمريكي يتم تمويله بقرض من البنك الدولي يوفر تحويلات نقدية وخدمات اجتماعية للسكان اللبنانيين المستضعفين والذين يعانون من الفقر المدقع جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة كوفيد-19. هذا البرنامج سيوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لحوالي ١٥٠،٠٠٠ أسرة لبنانية، ومساعدة نحو ٨٧ ألف طفل (١٣-١٨ عامًا) مسجل في المدارس العامة عبر تقديمات مخصصة للتعليم بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. سيقوم هذا البرنامج أيضاً بتوسيع نطاق برنامج الحكومة اللبنانية الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وتعزيزه. إن هذا البرنامج يسير بشكل جيد وقد قُدِّمَت المساعدات من خلال تطبيق على منصة (IMPACT).



40.  بالنسبة لبرنامج التحويلات النقدية الواسع التغطية (المعروف باسم البطاقة التمويلية) فهو برنامج يمتد على عام واحد بقيمة ٥٥٠ مليون دولار أمريكي يوفِّر دعم نقدي مؤقت لما يصل إلى ٥٠٥ آلاف أسرة، في حين سيغطي كل من برنامج دعم شبكة الأمان الاجتماعي وبرنامج الحكومة لدعم الأسر الأكثر فقراً  ٢٤٥ ألف أسرة، ما يوفّر وفقًا للخطة الحكومية تحويلات نقدية لنحو ٧٥٠ ألف عائلة (باستثناء الشرائح الغنية) فيتلقى المستفيدون تحويلات شهرية قدرها ٢٥ دولارًا لكل فرد من أفراد الأسرة، فضلا عن ١٥ دولارًا إضافيًا للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا، على ألا تتخطى الإعانة الشهرية ١٢٦ دولارًا لكل أسرة. حتى الآن، لم يتم تحديد آليات التمويل والدفع لبرنامج البطاقة التمويلية بانتظار التمويل المطلوب.









(٢)-  نظام المعاشات التقاعدية



41. يحتاج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعملية إصلاح جذرية تضمن سياساتِ استثمار فعّالة وتغطيةٍ موثوقة للمستفيدين. وبالتوازي، سيتعيّن إدخال تعديلات معيارية على نظام التقاعد في القطاع العام لضمان الاستدامة والإنصاف. ويتمثل الهدف المتوسط ​​الأجل في استبدال "تعويض نهاية الخدمة" المتبع حاليًا في القطاع الخاص بنظام تقاعد عادل وعملي يوفر مدفوعات تقاعدية شهرية مدى الحياة أكثر انسجامًا مع نظام متقاعدي القطاع العام، وإن كان متمثلا بحزم مالية أقل سخاء. سيكون للإصلاح أثرًا ملحوظاً على رعاية العمال وأمنهم الاجتماعي، كما أنه سيسهل عملية تبديل الوظائف من خلال ضمان معاش تقاعدي طوال المسار المهني للعامل. ففي بلد مثل لبنان يتّسم بصغر سن سكانه، تُظهر الدراسات الأكتويرية أنه بموجب هكذا نظام، سيكون هناك، على المدى المنظور، متقاعد واحد مقابل مساهمات حوالي ٢٠ عاملًا نشطًا. وقد أقرت مؤخرا اللجنة الفرعية مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتمت إحالته الى اللجان المشتركة.



(٣)- الرعاية الصحية



42. تسعى الحكومة إلى توفير تغطية صحية أساسية لجميع اللبنانيين. نظراً للآثار الإيجابية بعيدة المدى المترتبة عن هذا الإصلاح على الرعاية الاجتماعية، باستطاعة الخزينة مع الوقت تمويل جزء منه من الموازنة العامة على أن يساهم في التمويل أيضاً اشتراكٌ سنوي متواضع لكل معال في أسرة المستفيد، وتغطية نسبة مئوية من قيمة فاتورة المستشفى، على غرار نظام صندوق الضمان الاجتماعي الوطني. بالتوازي مع اعتماد البرنامج، يتم تقديم "بطاقة صحية" مع صورة الهوية للمساعدة في توفير الخدمات الصحية بفعالية وتسمح بمراقبة الإنفاق - وهي عملية ستسهم في ترشيد إنفاق وزارة الصحة وتسهيل الإجراءات الإدارية. كما سيوفر النظامُ المقترح حوافزاً لضمان الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي.



(٤)- التعليم



43. أما في ما يتعلق بالتعليم، سينصب التركيز على استعادة نوعية التعليم الجيّدة التي خضعت لاختبارات قاسية خلال السنوات الماضية وذلك بهدف بناء مجتمع معرفي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج ومشاريع تغطي التعليم من مراحل الطفولة المبكرة حتى مراحل التعليم العام والمهني والعالي، على أن ترتكز هذه السياسة على المحاور التالية: (١) تحسين جودة التدريس، لا سيما في المستويين الابتدائي والثانوي وتحديث المناهج لتتماشى مع تقدم المجتمع وتطوره أو تسبقهما؛ (٣) مواءمة التعليم المهني والتقني والعالي مع متطلبات وفرص سوق العمل؛ و (٣) الحفاظ على جودة التعليم من خلال أساليب صارمة لاختيار المعلمين وتدريبهم على امتداد حياتهم المهنية ومراقبتهم بطريقة فعالة. إن إدخال أحدث التقنيات (كاستخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج الاحترافية والعمل الجماعي وتجهيزات التواصل) أمرٌ لا مفر منه لصقل وتعزيز رأس المال البشري والمهارات.



44. ومن الضروري ايضاً تأمين المواءمة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل وتلك الموجودة حاليًا من خلال مناهجَ مدرسية مرنة تأخذ في عين الاعتبار ديناميكيات احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة. وفقًا لنتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الانتقال من المدرسة إلى العمل، تعاني المنطقة العربية، بما في ذلك لبنان، من أطول الفترات الانتقالية من المدرسة إلى العمل بسبب مشكلة عدم تطابق المهارات، من بين أمور أخرى.



V- تطوير القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي



أ - تحسين بيئة الأعمال



45. ثمة حاجة ملحة لتطوير بيئة الأعمال والسعي إلى تعزيزالحوكمة بهدف رفع كفاءة القطاع الخاص اللبناني وتنافسيته، وجذب الاستثمار وتسريع الانتعاش الاقتصادي. يحل لبنان في المراتب الأولى بين الدول الأقل قدرة على التنافس في العالم، وليس ذلك على مستوى الدول العربية وحدها. وتركّز عمليّة إصلاح بيئة الأعمال على تحديث أو تبسيط الإجراءات القديمة والمعقدة ورفع القيود التي تقيّد الأعمال التجارية وتسهّل الفساد لإحداث بيئة مساندة للاستثمار، وذلك من خلال تشجيع الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.



46.  ستركّز الحكومة على إزالة الحواجز التنظيمية غير الضرورية وتقليل عدد الخطوات والمراحل اللازمة لإنهاء المعاملات سواء كان ذلك لإنشاء عمل تجاري أو للحصول على رخصة بناء. ويُعد تطبيق قانون الشراء العام الذي دخل حيِّز التنفيذ خطوة في الاتجاه الصحيح بانتظار تشكيل هيئة الشراء العام ولجنة النظر بالاعتراضات.





47.  إن التركّز السوقي والاحتكارات والممارسات المانعة للمنافسة تُشكِّل عوائق غير عادية تعترض مسار النمو. أما إلغاء الوكالات الحصرية وسائر أشكال القيود السوقية التي تمنع المستثمرين وسائر اللاعبين والعملاء من دخول السوق فتُعد من الإجراءات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال. لذلك، يُعد الاعتماد الحديث لقانون المنافسة الذي ألغى الوكالات الحصرية خطوة في الاتجاه الصحيح، علمًا أن الخطوات التالية تشمل تعيين هيئة مختصّة بالمنافسة بهدف القضاء على الممارسات المانعة للمنافسة وضمان حسن سير الأسواق.



48. إلى جانب الممارسات المتفشية المناهضة للمنافسة، تتمثل التحديات الرئيسية في إمكانية الوصول إلى التمويل، وضعف سيادة القانون الذي ستتم معالجته من خلال إصدار قانون استقلالية القضاء. بالإضافة إلى ذلك، ستنفذ الحكومة خلال الأشهر الثمانية عشر إلى الأربعة والعشرين القادمة سلسلةً من الإصلاحات، من أهمها: (١) قانون الإفلاس لحماية الشركات من الجهات المقرضة؛ (٢) قانون التجارة الإلكترونية؛ و (٣) تقصير مدة الحصول على رخصة تجارية وخفض تكلفة إنشاء مشروع تجاري أو إغلاقه.



49.  يمثل الحصولُ على التمويل عقبةً رئيسية أمام الأعمال التجارية، ولا سيما الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. فلا تزال البنية التحتية الائتمانية ضعيفة بانتظار الإصلاحات التشريعية الرئيسية بشأن أطر المعاملات المضمونة. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروعَي قانون مدعومَيْن من مؤسسة التمويل الدولية، بشأن الافلاس وممارسي الافلاس عام ٢٠١٨) تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة حول إنقاذ و إعادة الهيكلة و التصفية المحال بموجب رقم ٢٨٠٥ تاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨  ومشروع قانون وكلاء الاعسار في لبنان المحال بمرسوم رقم ٢٨٠٧ تاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨ ( وهما بانتظار الموافقة البرلمانية. وتشكّل الاتفاقات التي يتم التوصّل إليها خارج المحكمة حلولاً تكميليّة لنظام الافلاس الرسمي وتسهّل إعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار والتي تواجه صعوبات مؤقتة. 



50.  تواجه الشركات أيضًا قيودًا تتعلق بالتوظيف وفصل العمالة. ومن بين القيود التي تواجه الشركات هي مساهماتها المرتفعة للضمان الاجتماعي (خاصة الشركات الناشئة)، ولوائح الفصل المكلفة ونقص المرونة في تعيين موظفين غير متفرِّغين. تعكف وزارة العمل حالياً على إعداد مسودة لقانون محدث يعالج قضايا ارتفاع تكاليف العمالة وعدم مرونة سوق العمل، وهو مشروع تُوسِّع الوزارة من خلاله حقوق الحماية إلى قطاعات إنتاجية إضافية لتشمل عمال الزراعة الموسميين والعاملين عن بعد وعمال المنازل.



51. يؤدي خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وإزالة الحواجز التنظيمية غير الضرورية، وتعزيز المنافسة، وضمان استقلالية وكفاءة النظام القضائي، وتحسين الحوكمة إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتسريع مسار التعافي والانتعاش. ستتضمن مراجعة قانون الاستثمار وتحديثه ضمانات الحماية التي يطلبها المستثمرون الأجانب. في الوقت نفسه، هناك حاجة ملحّة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص إذ أن لبنان لا يتمتع حالياً بفسحة مالية لتطوير بنيته التحتية في ظل تعرّض قطاعه المالي لضغوط شديدة.



ب - تننمية الصادرات



52. في خِضمّ الأزمة الحالية وما أعقبها من انخفاض في قيمة الليرة اللبنانية، أتيحت فرصة سانحة لتعزيز الصناعات ذات الإمكانات التصديرية ذات القيمة العالية. ولكن ينبغي أن يقترن ذلك بسياسة تصدير وطنية هادفة وحسنة التصميم تحفِّز الاستثمار في صناعات التصدير التي تركز على المنتجات عالية القيمة.



53. سيسعى لبنان إلى بدء مفاوضات مع منظمات تجارة ثنائية ومتعددة الأطراف سعياً للوصول إلى أسواق جديدة وتقليل التكاليف التجارية لصادراته من بين جملة أمور أخرى. وفي الوقت نفسه، في أعقاب ديناميكيات التجارة الجديدة التي تهيمن فيها سلاسل التوريد الإقليمية والدولية على التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم، يتعيّن على لبنان دمج صادراته في سلاسل التوريد الإقليمية منها والدولية.



ج - القطاعات الأخرى



(١) - الاقتصاد الرقمي



54.  بإمكان لبنان الاستفادة من مزاياه التفاضلية ليصبح اقتصادًا رقميًا منتجًا في طليعة المطوّرين و مركزاً للمواهب الرقمية ليصبح منتجًا رقميًا متخصصًا في تكنولوجيا الإبداع والمال والمؤسسات، ويركب موجة الرقمنة من خلال رقمنة العمليات والخدمات الحكومية والعمليات العامة الرئيسية بمشاركة ومراقبة القطاع الخاص. ستنشئ الحكومة "مجلسًا وطنيًا للابتكار" ليكون بمثابة فريق عمل يدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية الرقمية، ويصمم مخطط الترخيص الافتراضي "لبنان الذكي" الذي يُطلَق ويُتطور حملات الترويج الرقمي للبلد وينفذها.



55. إن الاقتصاد القائم على الابتكار يصبح قادراً على النمو. فأداء الخدمات المالية الرقمية متدنيٍ بسبب القيود التنظيمية وبسبب الأزمة المصرفية مؤخرًا. أضف إلى ذلك أن هناك حاجة إلى مراسيم تطبيقية لم تُقرّ بعد للقانون ٨١ بهدف توضيح الوضع القانوني للنقود الإلكترونية والمصارف الوكيلة. كما أن إطار الملكية الفكرية لا يزال ناشئًا في لبنان، ما يُحبط من عزيمة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنوي تطوير تقنيات جديدة وابتكارات تقنية ويزيد من اعتماد الاقتصاد على الصناعات التقليدية. أضف أن براءات الاختراع في لبنان تستند إلى نظام إيداع محدود التدقيق، ما يقلل بشكل كبير من جدارة تقديم الطلبات.



56. على الحكومة أن تتبنى رؤية موحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظرًا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع من حيث نمو اقتصاد المعرفة اليوم. كما أن الإنترنت عالي السرعة والمتوافر بأسعار معقولة أمر لا بد منه لتنمية الاقتصاد، وخاصة اقتصاد المعرفة.



57. يجب أن يكون القطاع منفتحاً على المنافسة، وذلك لتحفيز الإبداع والقدرة التنافسية، والانخراط في الإصلاحات اللازمة لجذب الاستثمارات ومشاريع الامتيازات، على أن يعمل الإصلاح على توحيد الشروط والأحكام التي يخضع لها مزوِّدو خدمات البيانات بما في ذلك تقاسم الإيرادات والحق في بناء البنية التحتية واستخدام الطيف، من بين أمور أخرى.



58.  أثناء تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة للخدمات المالية والمعرفية وسيلة أسرع للتحضير لاقتصاد رقمي ولتبسيط الوصول إلى التمويل. بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة التي لديها سلطتها التنظيمية ونظامها القضائي الخاص (على سبيل المثال، استنادًا إلى قانون المملكة المتحدة مع لجنة دولية من القضاة) معالجة القيود الكثيرة التي تعيق النمو الاقتصادي.



(٢) - الزراعة



59. للزراعة طاقات كبيرة للنمو، تؤدي إلى خلق فرص عمل من جهة وضمان الأمن الغذائي على المستوى الوطني من جهة أخرى. وتسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي عن نسبة ٦ في المئة (٢٠١٩). ولهذه الغاية، ستقوم الحكومة بما يلي: (١) إجراء تحليل شامل لسلاسل القيم على امتداد جميع المنتجات الزراعية لتخصيص المحاصيل بأمثل الطرق وبحسب المناطق؛ (٢) تشجيع وتحفيز التحول من المحاصيل منخفضة القيمة (مثل التبغ) نحو المحاصيل عالية القيمة (مثل الأفوكادو، والبطاطا،...)؛ (٣) الاستفادة من البحوث والخدمات الإرشادية وتعزيزها لدعم المزارعين من خلال انتقال المحاصيل وزيادة إنتاجية كل فدان من الأرض؛ (٤) تعزيز قدرة التعاونيات على تسويق السلع في الأسواق المحلية والإقليمية؛ و (٥) تدعيم الإشراف على الأمراض الحيوانية والنباتية وتعزيز الشفافية الدولية (رفع التقارير إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان).



60. في ما يتعلق بتشجيع الصادرات، ستتبنى الحكومة استراتيجية تصدير وطنية تساعد في زيادة إمكانات التصدير من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية عن طريق: (١) نشر قوائم الفواكه والخضروات التي كشفت الدولة فيها عن ميزة نسبية وتشجيع المزارعين على التركيز على هذه المحاصيل (مثل البطاطس والخس والزعتر)؛ (٢) دعم المزارعين في تحديد الأسواق الحدودية ذات الإمكانات العالية (كأوروبا الشرقية) والوصول إليها مع تكييف ممارسات الزراعة (مثل البذور) لتلبية حاجات السوق المستهدفة؛ (٣) تحديث مرافق التجهيز والتغليف لتلبية المعايير الدولية والمساعدة في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا القطاع؛ (٤) تعزيز تصنيف الجودة مثل "زراعة عضوية" من خلال اعتماد لائحة تنظم المؤشرات الجغرافية؛ (٥) وضع اللمسات الأخيرة على المراسيم التطبيقية المعلّقة وتدريب المزارعين على زراعة القنب ومعالجته بما يتوافق مع المعايير المطلوبة للحصول على تصاريح طبية؛ و(٦) تقديم حوافز ضريبية على الصادرات.



(٣) - الصناعة 



61. ثمة سعي لتطوير قطاع تنافسي عالي القيمة وعالي الجودة، وهي مسألة تتوقّف على إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، فضلا عن توفير خدمات الدعم، سواء كانت مؤسسية مثل المراكز التنظيمية المتكاملة، أو خاصة بقطاع معين وموجهة نحو الإنتاج كمرافق التخزين البارد لتجهيز الأغذية. 



62. يجب أن يصب التركيز الفوري على تنفيذ الخطط الحالية مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ، فضلا عن إنشاء مناطق صناعية (بما يشمل منطقة تركز على بناء التكنولوجيا) في مناطق أخرى (بيروت، جنوب لبنان) تركز على القطاعات الفرعية ذات الأولوية.



63.  وقد أصدر وزير الصناعة تعريفاً رسمياً للمشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، تتم حاليًا مراجعة الرخصة الصناعية والشهادة الصناعية بهدف إنشاء نسخة أسهل وأبسط للمشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحفيزها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، على أن يساعد ذلك أيضًا على إنشاء سجلّ لجميع الشركات الصناعية، ما سيكون له منفعة كبيرة في المستقبل. يمكن معالجة النقص الحالي في العمالة الماهرة من خلال دعم المدارس الفنية/التدريب المهني وإقامة شراكات بين بعض الصناعات والأوساط الأكاديمية لسد الفجوة في المهارات والمؤهلات المحددة المطلوبة.



(٤) - السياحة



64. أثبتت السياحة أنها أداة للنمو وخلق فرص العمل في جميع أنحاء العالم. قبل الوباء، كانت السياحة من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي. وفقًا للمنتدى الاستشاري للموارد الطبيعية، يولد استثمار بقيمة ٢٥٠ ألف دولار في السياحة ١٨٢ وظيفة بدوام كامل. أيضًا، تميل السياحة إلى دفع عجلة الإصلاح وتنويع الصادرات، ما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات الطلب. أضف أنه بإمكان السياحة الزيادة من الاستهلاك المحلي، والمساعدة في التخفيف من حدة الفقر، وتمكين المرأة، علمًا أن قطاع السياحة يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعنصرًا مساهمًا في تدفق النقد الأجنبي ودافعًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، لذلك يسعى لبنان إلى بناء قطاع سياحي منتج اقتصاديًا ومستدامًا.



65. شكّلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أقل من ١٠ في المئة (٢٠١٩)، لكنها تنطوي على إمكانات أكبر بكثير؛ ففي البلدان المجاورة كقبرص واليونان على سبيل المثال، ساهمت السياحة بنسبة ١٥ و ٢٠ في المئة على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، تهدف الحكومة إلى إحياء لبنان كوجهة عالمية بمكانة فريدة تقدّم مزيجًا من الأنشطة السياحية في العديد من الأشكال السياحية التجارية والترفيهية والصحية والدينية والبيئية. ومن المتوقّع أن تنبع الزيادة في عدد السياح بشكل رئيسي من ثلاثة أسواق: الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، الأسواق الأوروبية الأساسية، والبلدان التي تأوي عددًا كبيرًا من المغتربين اللبنانيين.



66.  وتحقيقاً لهذه الغاية، على لبنان ضمان الشروط الأساسية القادرة على تطوير القطاع بما في ذلك: (١) البنية التحتية وإمكانية التواصل بما في ذلك توسيع المطار، وسياسة الأجواء المفتوحة، والتخطيط الحضري وإصلاح البنية التحتية للنقل، وتوفير خدمة الإنترنت على متن الرحلات الجوية، وسعة الغرف الفندقية وجودتها؛ (٢) التسويق، الذي يتطلب ميزانية تسويقية مناسبة، وقدرة أفضل على استهداف السياح؛ و (٣) تنظيم وتقنين القطاع من خلال إنشاء مجلس سياحي وحث أصحاب المصلحة على التعاون الوثيق. ما سبق ذكره يستدعي أيضاً تنسيقًا قويًا بين القطاعين العام والخاص.



67.  في هذا السياق، تعتزم الحكومة تعزيز التجربة السياحية في المطار لدى الوصول والمغادرة؛ واعتماد التأشيرات الإلكترونية؛ وتزويد القطاع الخاص بالحوافز الضريبية اللازمة لتطوير القطاع السياحي والاستثمار فيه؛ ودعوة الجهات المانحة والبلديات للحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية القائمة وتحسينها. وفيما  يتعلق بالسياحة العلاجية بشكل خاص، تسعى الحكومة إلى تحويل لبنان إلى وجهة إقليمية "ملائمة" مع عرض قيمة واضحة للخدمات الطبية المتخصصة عالية الجودة وعروض ترفيهية. ولتحقيق هذا الهدف، ستعمل الحكومة على تحفيز تخصص المستشفيات وتسويق لبنان كمركز للتميّز في إجراءات محدّدة؛ واستهداف السياح بهدف الطبابة الوافدين من دول إقليمية (الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي)؛ وتسهيل إصدار التأشيرات الطبية.



68. بإمكان القطاع الخاص أن يساهم في حملة التوسيم الوطنية من خلال أنشطة لتنظيف الشواطئ العامة؛ وتسويق السياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والمعارض وإنشاء مراكز ترفيه وألعاب في المناطق الحضرية أو حتى في المناطق النائية؛ و كذلك تنظيم جولات لكل فئة معينة والترويج لها.















		الملحق رقم ١  

 التدابير المالية القصيرة المدى

 



		 على صعيد الإيرادات



				· تعديل رسم بيع العقارات إلى ٣ في المئة من القيمة الحقيقية.



		· تعديل رسوم المطار ورسوم المغادرة.



		· تعديل رسوم التسجيل العقاري.



		· إلغاء الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة والجمارك باستثناء المواد الأساسية، مع احترام الاتفاقيات الدولية التي أبرمها لبنان أو تعديلها إذا أمكن ودَعَت الحاجة.



		· تحسين التحصيل الجمركي ومكافحة التلاعب في الإفصاح عن قيمة السلع المستوردة، من خلال اعتماد إجراءات تقنيّة مُتّبعة دولياً.



		· إفساح المجال للتسويات الضريبية على المستويات كافة سواء كانت مالية، أو مرتبطة بالمخزونات أو بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ما يَدُرّ أموالاً على الخزينة العامة، على أن تكون التسوية عادلة. أما الأطراف المعنية غير الراغبة في التسوية فسيتم التدقيق في حساباتها على مدى ٥ سنوات.









		  على صعيد النفقات



				· تُظهر كافةُ بنود مشروع قانون موازنة عام ٢٠٢٢ انخفاضاً في النفقات نسبةً للناتج المحلي الإجمالي. إن زيادة النفقات بالليرة اللبنانية لا تعكس بالضرورة انخفاض سعر الصرف لأن بعض الخدمات و السلع هي محلية. فمن الضروري ترشيد الإنفاق وزيادة الرواتب في القطاع العام فهذا أمر بالغ الأهمية لتأمين الخدمات العامة التي أصيبت بشلل جراء تغيّب الموظفين حيث فقد العديد منهم دوافع القدوم إلى العمل، وبات غيرَ قادرٍ على تحمُّل تكاليف النقل المتصاعدة. 



		· زيادة الإنفاق الرأسمالي بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية بالاعتماد على مبادرة "سيدر"، ما يؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي العام الذي من شأنه رفع معدّل النمو وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية، على أن تتم مراقبة عمليات إرساء العطاءات، والتَحَقُّق من العقود والنفقات بما يتماشى مع قانون الشراء العام الجديد الذي اعتمده البرلمان ودخل حيز التنفيذ في آب ٢٠٢٢.



		· تجميد التوظيف في القطاع العام على مدى السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك الأسلاك الأمنية والعسكرية. ويؤدي هذا التجميد، والتناقص الطبيعي الناتج عن عدم استبدال المتقاعدين، إلى انخفاض عدد موظفي القطاع العام بشكلٍ ملموس، على أن يصاحب هذا الإجراء نقلُ موظفين ما بين الإدارات والوزارات لملء شواغر واستيعاب فوائض كما تدعو الحاجة. في الوقت نفسه، ستتم إعادة تقييم شاملة لمهمة الشركات المملوكة للدولة وسائر الكيانات العامة (مجالس، مجالس إدارة، هيئات...) بهدف إغلاق أو دمج المؤسسات التي أنجزت مهامَها أو تجاوزت أكلافُها فائدتَها.









		



		













		



		التدابير المالية على المدى المتوسط

على صعيد الإيرادات    



				· تحسين التحصيل الجمركي لمكافحة الغشّ بالتصريح عن مبلغ دون القيمة الحقيقية للسلع المستوردة من خلال اعتماد الإجراءات الحسنة المتّبعة دولياً. وفقًا لتقديرات وزارة المالية قبل الأزمة، تبلغ خسائر الإيرادات المتأتية من الجمارك ومن الضريبة على القيمة المضافة -- على الرغم من أنه يتم تحصيل هذه الأخيرة بنسبة ٧٥ في المئة على الحدود -- (للجمارك) حوالي ١ في المئة، و (للقيمة المضافة) ٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك من شأن أي ضوابط مدروسة أن تؤدي نظريًا إلى زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى ٤ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.



		· إلغاء إعفاءات ضريبية قديمة في المدى المتوسط و لكن بعد التعافي الاقتصادي وتحقيق نسب نمو مقبولة، بما فيها: 



		· الإعفاء من ضريبة الدخل الممنوح للمؤسسات التعليمية (المادة ٥ من قانون ضريبة الدخل، ١٩٥٩)، على أن يقتصر نطاق الإعفاء على المدارس الابتدائية والأساسية فلا يشمل كما هو الحال اليوم المدارس الخاصة حتى الكلية والجامعة والتي يتم دعمها بطريقة غير مباشرة.



		· الإعفاء من ضريبة الدخل الممنوح لشركة الطيران الوطنية طيران الشرق الأوسط (المادة ٥ من المرسوم التشريعي رقم ١٤٤  تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته قانون ضريبة الدخل). فيجب رفع هذا الإعفاء الدائم لأنه يؤدي إلى حالة احتكار في قطاع النقل الجوّي، على أن يتم تنفيذ سياسة السماء المفتوحة بكفاءة، وهي سياسة طال انتظارها.



		· الإعفاء من ضريبة الدخل الممنوح لبنوك الائتمان المتخصصة وطويلة الأجل والبنوك الاستثمارية (المرسوم الاشتراعي رقم ٥٠ تاريخ ١٥/٧/١٩٨٣مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل). حالياً يتم إعفاء هذه البنوك من ضريبة الدخل على الشركات طوال السنوات السبع الأولى من وجودها وتستفيد بعد ذلك من رسوم قابلة للخصم تصل إلى ٤ في المئة من رأس مال البنك المدفوع. لذلك وكجزء من مساهمة القطاع المصرفي للتعافي الاقتصادي، سيتم رفع هذه الإعفاءات.



		· إعفاء التنازل عن الأسهم في الشركات المساهمة اللبنانية (SAL) منذ عام ١٩٩٤. وبما أن هذا الإعفاء قد يسمح لدافعي الضرائب نقل أصولهم وممتلكاتهم العقارية إلى المتنازل لهم من الورثة أو أي طرف ثالث بعيدًا عن أي التزامات ضريبية، يجب وضع حد لثغرة استرداد الضرائب هذه من خلال إلغاء هذا الإعفاء.



		· توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة عدد المُكَلَّفين بنسبة ١٠ في المئة سنويًا خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة القادمة. ويمكن تحقيق هذا الإجراء بدءًا من موازنة عام ٢٠٢٢ التي تتضمن مادةً تطلب من البلديات إحصاء الأعمال التجارية القائمة ضمن اختصاصها بهدف إدماجها بالاقتصاد الرسمي.



		· تعزيز المدفوعات الإلكترونية من أجل رفع الكفاءة التشغيلية ومكافحة التهرب الضريبي، على أن يتم نشر إفصاحات سنوية بالإيرادات والمدفوعات على موقع إلكتروني موحد تديره وزارة المالية.



		· تنفيذ مبادرات حكومية إلكترونية، حيث تكون جميع التعاملات مع الحكومة والطلبات الواردة منها قابلة للتطبيق عبر الإنترنت.





على صعيد النفقات



				· خفض عدد المتعاقدين في القطاع العام بنسبة ٥٠٪ على مدى ٥ سنوات، بما في ذلك عبر التناقص الطبيعي ووقف التوظيف. 



		· ربط أي زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بزيادة في الإنتاجية.



		· توحيد نُظُم المعاشات التقاعدية لجميع موظفي القطاع العام.



		· إقفال مؤسسات القطاع العام التي لا تعمل، وتوزيع موظفيها على إدارات أخرى أو تقديم لهم محفّزات للتقاعد.

















الملحق رقم ٢



تلتزم الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ إجراءات متوازية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي. كل من إصلاحات القطاعات الموضحة أدناه هي ملخص عن خطة مفصّلة للوزارة المعنية.



(1) الطاقة

 

69. تهدف وزارة الطاقة والمياه في "الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان" إلى معالجة النقص الذي طال أمده في تأمين الكهرباء وضمان الجدوى المالية للقطاع وتعالج الخطة التحديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة بحلول أوائل عام ٢٠٢٦.



70. على المدى القصير (في غضون عام واحد). سيتمّ السعي إلى توريد ٨ إلى ١٠ ساعات يوميًا على جناح السرعة من خلال اتفاقيات إقليمية مع الأردن (شراء الكهرباء)، ومصر (لتأمين إمدادات الغاز) والعراق (الحصول على زيت الوقود والديزل بموجب صفقات مقايضة)، علمًا أن أول اتفاقيتين ممولتين بموجب قرض (قروض) من البنك الدولي وسائر مؤسسات التمويل الدولية، على أن يساعد ذلك في توفير إمدادا نظيفًا ومنخفض التكلفة لزيادة التوليد إلى ١،١٠٠ ميغاواط باستخدام البنى التحتية القائمة. بالتوازي مع ذلك، ستبدأ وزارة الطاقة حملات للحد من خسائر الشبكة من خلال إزالة التوصيلات غير القانونية، وتعزيز الاستثمارات في شبكات التوزيع، وتعزيز دورات الفوترة والتحصيل بموجب عقود مزودي خدمات التوزيع الحالية السارية حتى عام 2023، على أن تتم زيادة التعريفات مع زيادة توفر الكهرباء. أيضًا، ستتركّز الإنجازات الأولى لعملية إصلاح الحوكمة في المصادقة على مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، ومشروع قانون حماية الطاقة، والبدء في عملية تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة.



71.  على ​​المدى المتوسط (من سنة إلى سنتين). يكمن الهدف في توفير ١٦ إى ١٨ ساعة من الكهرباء من خلال البنى التحتية القائمة والمؤقتة. وبالتزامن مع زيادة العرض، سيتم تحسين خدمات التوزيع من خلال تعزيز فعالية عقود مزودي خدمات التوزيع بهدف تحسين تحصيل الإيرادات، والحد من الخسائر الفنية وغير الفنية، ونشر العدادات الذكية، وافتتاح مركز (AMI)، ما يؤدي إلى تقليل إضافي لعجز شركة كهرباء لبنان. علاوة على ذلك، سيتم استئناف نقل الكهرباء من خلال استعادة مركز التحكم الوطني، بينما ستتم إعادة تنشيط مشاريع الطاقة المتجددة الملزّمة. ستبدأ عملية تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بما في ذلك تعيين المفوض والموافقة على ميزانيتها وتمويلها.



72. على المدى الطويل (٣ سنوات وما بعدها). سيعود إمداد الكهرباء إلى ٢٤ ساعة من خلال محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تعمل على الغاز، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة – على أن تغطي الأخيرة نسبة ٣٠ في المئة من استهلاك الطاقة وهو الهدف المنشود بحلول عام ٢٠٣٠. بمجرد استعادة ثقة المستثمرين الدوليين بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإطلاق إصلاحات على مستوى الدولة، سيتم إنشاء محطات طاقة جديدة دائمة وفعالة وصديقة للبيئة مع توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية الطلب ومتطلبات النمو المستقبلية، علمًا أن باستطاعة ذلك أن يقلّل من تكاليف توليد الطاقة بشكل كبير ويقضي على عجز شركة كهرباء لبنان. بالتوازي مع ذلك، سيتم تعزيز حوكمة القطاع بشكل ملحوظ مع إنشاء هيئة ناظمة بعد إنجاز التعديلات على القانون ٤٦٢ لسنة ٢٠٠٢ بحسب الحاجة.



(2) النقل



73. مشكلة النقل في لبنان مشكلة مستعصية تتطلّب معالجة مكلفة ومقاربات تتجاوز الحلول التقليدية لتوسيع الطرق والتطبيق الصارم لقانون المرور. فتركّز ٧٥ في المئة من النشاط الاقتصادي في منطقة بيروت الكبرى هو السبب الكامن وراء أنماط حركة المرور، وطالما أن الجزء الأكبر من الحياة الاقتصادية محصور في العاصمة وضواحيها، لن توفّر إجراءات التخطيط، مهما كانت منطقية، سوى حلولاً جزئية لمشكلة مستعصية.



74. الحكومة مدركة للأثر الكبير لشبكة النقل الوطنية على التكامل الاقتصادي وربما على النمو أيضًا. من خلال نظام نقل فعال، يمكن للبنان – وهو أشبه بـ "دولة-مدينة" نظرًا لحجمه وكثافته السكانية العالية - أن يشرع في العملية الضرورية لنقل جزء من اقتصاده وأصوله الإنتاجية خارج بيروت الكبرى لتنمو بالتالي الأنشطة الاقتصادية في المدن الساحلية الرئيسية وسائر المراكز الإدارية. من شأن هذه الأقطاب الجديدة من الأنشطة أن توَلِّد عائدات اقتصادية واجتماعية محتمة من خلال: (١) انخفاض تكاليف إنشاء وممارسة الأعمال التجارية مقارنة ببيروت الكبرى نظرًا لفروق أسعار العقارات والبنية التحتية التي يسهل الوصول إليها، فيما أن ضغط الطلب في بيروت يزيد الأعباء على الطرق وشبكة الكهرباء وشبكة المياه؛ و (٢) ارتفاع قيمة العقارات بسبب زيادة الطلب على المساكن والمكاتب في حين أن انخفاض الطلب في بيروت الكبرى قد يحد من ارتفاع أسعار الأراضي.



75.  لم تكن الاستثمارات في هذا القطاع متلائمة مع احتياجات النقل المتزايدة في لبنان، ما ترك للقطاع أصولا مادية غير كافية ودون طاقته الاستيعابية. وتعتزم الحكومة معالجة هذه المسألة - على أمل تأمين التمويل الخاص بموجب مخططات الطرق التي تُجْبى عليها الرسوم، والقروض المدعومة في إطار مبادرة سيدر.



76. فيما يتعلق بالنقل في المناطق الحضرية، ستسعى الحكومة إلى تحقيق "مشروع تطوير النقل الحضري" من خلال إنشاء نظام نقل جماعي يمكن إدارته في المناطق الحضرية الكبرى، بدءًا من العاصمة، لنقل الركاب من وإلى العمل وتخفيف الازدحام. تتطلب إدارة نظام نقل فعال وبأسعار معقولة في لبنان تدابير وآليات صارمة (مثل منع دخول المركبات الخاصة إلى شوارع المدينة الداخلية خلال ساعات الذروة) علمًا أن بإمكان نظام نقل عام حسن الأداء يتمتّع بأسطول حافلات حديثة التخفيف من حدة أزمة النقل في لبنان.



77. في فترة انتقالية، تدرس وزارة النقل مشروعًا بمشاركة القطاعين الخاص والعام حيث تقوم حافلات مملوكة للقطاع الخاص بتشغيل نظام النقل الجماعي، وذلك بموجب ترتيبات تعاقدية محدَّدَة مع الحكومة. وقد يتم طرح مناقصة قريباً في هذا الإطار. كجزء من إصلاح سياسة قطاع النقل، تحتل إعادة إعمار مرفأ بيروت مكانة كبيرة على جدول الأعمال وهي جزء من الخطة الرئيسية للموانئ اللبنانية والإصلاح التنظيمي والقانوني قيد الإعداد بدعم من البنك الدولي.



إمدادات المياه والصرف الصحي



78. تلوّث المياه امر أساسي بالبلد، فمعظم تلوث البحر ينبع حاليًا من مصادر برية، أي أن إدارة النفايات أمر بالغ الأهمية لبلد ساحلي مثل لبنان. وقد تم إطلاق مصطلح "الذهب الأزرق" على المياه، والصرف الصحي بالغ الأهمية لوقف التدهور البيئي وتدمير المواقع الطبيعية والثقافية وحماية الأماكن السياحية في لبنان. أما الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستعتمد على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لعام ٢٠١٢ (ومسوّدة "قانون المياه" المطروحة حاليًا في البرلمان) بهدف تحسين إدارة الموارد في إنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب والري، كذلك جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه المجاري. وترتبط الاستدامة والتغطية المحسّنة لإمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد برفع سعة التخزين والحدّ من خسائر الشبكة واعتماد إصلاحات مؤسسية، أبرزها: (١) تقوية القدرات التقنية والمالية لهيئات المياه المحلية ومنحها الاستقلال الذاتي للاضطلاع بولايتها؛ (٢) مراجعة هيكل التعرفة لمياه الشرب والري؛ و (٣) معالجة الثغرات الموجودة في الإطار القانوني الحالي والتي تعيق الشراكة مع الجهات المشغّلة الخاصة وذات الأهمية الحاسمة لأي برنامج استثمار كبير في المياه والصرف الصحي. 



تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

79. لا يزال أداء لبنان مُتَدَنٍ مقارنةً بالعديد من دول المنطقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ لا تزال سرعة الإنترنت تشكل عائقًا بسبب عدم نشر الألياف بشكل كامل بعد في المواقع الحضرية والنائية بسبب نقص التمويل. وبما أن الحكومة مدركة لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها ركيزة من ركائز اقتصاد المعرفة فهي تسعى إلى تطوير سياسات داعمة للاقتصاد الرقمي الذي يتقدم بسرعة على الصعيد العالمي، علمًا أن الفشل في مواجهة التحديات سيؤدّي إلى الإضرار بقدرة لبنان التنافسية ويعوق نموه الاقتصادي ويعطّل عمليّة خلق فرص العمل وتنمية المهارات.



80. ستتم المباشرة في الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها بهدف تقليل الاعتماد على موارد الدولة الضئيلة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في البنية التحتية للسوق والمصانع والمعدّات اللازمة لتقديم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية متطورة ومعقولة التكلفة. ويأتي ذلك في وقت مناسب حيث استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي ضمنت وجود جميع المكونات الأساسية لشبكات الجيل التالي (السعة الدولية، والعمود الفقري لشبكة الألياف الوطنية، والنطاق العريض المتنقل للجيل الثالث). سيستفيد السوق -- الذي يديره مشغل ثابت واحد وجهتين مرخص لهما بموجب عقد بناء وتشغيل وتسليم (BOT) لخدمات الهاتف المحمول -- من إصلاحات على مستوى الوصول إلى الموارد اللازمة. وفي هذا السياق، فإن الحكومة ملتزمة بإنفاذ القانون ٤٣١ لسنة ٢٠٠٢ الذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية لغاية تاريخه بانتظار موافقة مجلس الوزراء. وسيسمح تطبيق هذا القانون بالانتقال من قطاع تديره الدولة إلى حد كبير إلى نظام مفتوح وتنافسي على أن تؤدي الهيئة المنظمة للاتصالات دورًا في ضمان المنافسة العادلة وتشجيع الابتكار.





















الملحق رقم ٣[endnoteRef:1] [1: إن جميع  الأرقام الواردة في الجداول هي أرقام مبنية على إحصاءات تعود لأشهر للوراء و يجب تحديثها i
] 


		الجدول ١. التوقعات على المدى المتوسط في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي



		

		التقديرات

		التوقعات



		 

		2021 

		2022 

		2023 

		2024 

		2025 

		2026 



		

		

		

		

		

		

		



		الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مليار دولار)

		22.3

		22.0

		24.5

		26.9

		29.6

		32.3



		

		في المئة



		نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،

		-4.5

		2.6

		3.1

		3.5

		4.1

		3.9



		مؤشر أسعار المستهلك،

		154.8

		105.0

		8.6

		6.0

		6.0

		5.0



		مؤشر السعر الكلي،

		121.3

		90.0

		8.0

		6.0

		6.0

		5.0



		

		في المئة من الناتج المحلي الإجمالي



		الاستثمار والادخار

		



		تكوين رأس المال الإجمالي

		20.5 

		21.0 

		23.7 

		25.0 

		26.2 

		27.2 



		الحكومي

		0.3 

		0.7 

		2.7 

		3.3 

		3.5 

		3.7 



		غير الحكومي

		20.2 

		20.2 

		21.0 

		21.7 

		22.6 

		23.5 



		الوفورات الوطنية الإجمالية

		2.2 

		14.5 

		19.9 

		22.1 

		24.1 

		26.1 



		الحكومية

		-1.2 

		-3.7 

		-1.6 

		0.4 

		2.0 

		3.0 



		غير الحكومية

		3.4 

		18.2 

		21.5 

		21.8 

		22.1 

		23.1 



		

		

		

		

		

		

		



		متوسط مرجح لسعر الصرف، ليرة لبنانية / دولار أمريكي

		10,129

		20,000

		_

		_

		_

		_



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		رصيد الحساب الجاري، مليار دولار

		-4.1

		-1.4

		-0.9

		-0.8

		-0.6

		-0.4



		الواردات، مليار دولار

		-13.6

		-11.8

		-12.2

		-12.6

		-13.1

		-13.7



		ميزان الحساب الجاري، في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

		-19.3

		-8.0

		-5.4

		-4.3

		-3.5

		-2.4



		التمويل الخارجي (صافي)، مليار دولار

		-0.02

		1.40

		2.15

		1.90

		1.90

		1.18



		الاحتياطي الرسمي، مليار دولار

		13.7

		12.2

		14.9

		18.1

		21.7

		25.0











		الجدول ٢ (أ). عمليات الحكومة المركزية الشاملة 2021-2026



		

		التقديرات

		التوقعات



		

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026



		

		بمليارات الليرات اللبنانية



		إجمالي الإيرادات

		15,914

		41,422

		54,260

		67,765

		82,134

		91,972



		  الإيرادات الضريبية

		11,947

		32,382

		43,688

		55,407

		67,679

		75,782



		      الدخل والأرباح، بما يتضمّن

		4,630

		7,170

		10,853

		13,001

		16,080

		18,010



		           الأرباح

		1,300

		3,563

		4,988

		5,986

		7,482

		8,380



		           الأجور والرواتب

		1,007

		1,711

		2,395

		2,874

		3,593

		4,024



		      الممتلكات

		1,283

		2,896

		3,686

		4,874

		6,020

		6,724



		      السلع والخدمات المحلية

		3,737

		13,916

		19,129

		25,507

		31,631

		35,427



		          الضريبة على القيمة المضافة

		3,558

		12,606

		17,018

		22,974

		28,718

		32,164



		      التجارة العالمية

		1,850

		6,752

		8,043

		9,652

		11,100

		12,432



		        الجمارك

		453

		3,382

		3,883

		4,659

		5,358

		6,001



		        الضرائب

		1,006

		3,370

		3,869

		4,643

		5,339

		5,980



		   الإيرادات غير الضريبية

		2,759

		7,538

		8,879

		10,462

		12,332

		13,812



		      الدخل من ريادة الأعمال والممتلكات

		1,903

		3,846

		4,596

		5,494

		6,569

		7,357



		         فوائض الاتصالات

		1,451

		2,800

		3,360

		4,032

		4,838

		5,419



		     الرسوم والمصاريف

		534

		3,334

		3,867

		4,486

		5,204

		5,829



		     إيرادات غير ضريبية أخرى

		322

		358

		415

		482

		559

		626



		   إيرادات الخزينة

		1,209

		1,502

		1,693

		1,896

		2,123

		2,378



		

		

		

		

		

		

		



		إجمالي النفقات

		19,483

		60,721

		75,314

		83,173

		91,423

		96,216



		  الإنفاق الجاري

		18,695

		53,657

		62,224

		65,665

		70,414

		72,517



		     إجمالي فاتورة الأجور

		10,217

		21,870

		24,494

		27,433

		31,274

		32,837



		     الإنفاق على السلع والخدمات

		1,553

		3,267

		4,248

		4,885

		5,373

		5,642



		     خدمة الدين

		3,472

		4,747

		11,700

		12,285

		12,899

		13,544



		        العملة المحلية

		3,106

		3,547

		6,300

		6,615

		6,946

		7,293



		        العملة الأجنبية

		56

		1,200

		5,400

		5,670

		5,954

		6,251



		        مدفوعات أصل الدين الخارجي

		310

		

		

		

		

		



		    التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان

		1,004

		7,500

		4,500

		2,700

		1,350

		0



		    النفقات الصحية

		

		3,918

		4,310

		4,741

		5,215

		5,476



		    تحويلات وإعانات أخرى 

		995

		10,633

		11,165

		11,723

		12,309

		12,924



		          بما يتضمّن: التخفيف من حدة الفقر

		

		5,590

		5,870

		6,163

		6,471

		6,795



		    نفقات الخزينة

		1,454

		1,722

		1,808

		1,899

		1,993

		2,093



		النفقات الرأسمالية

		788

		3,146

		13,090

		17,508

		21,009

		23,699



		      ممولة محليا

		293

		3,146

		4,090

		4,908

		5,889

		7,067



		      ممولة من الخارج

		495

		0

		9,000

		12,600

		15,120

		16,632



		

		

		

		

		

		

		



		الرصيد الإجمالي (على أساس نقدي)

		-3,568

		-19,299

		-21,054

		-15,408

		-9,289

		-4,244



		الرصيد الأولي

		-97

		-14,552

		-9,354

		-3,123

		3,610

		9,300









































		الجدول ٢ (ب). عمليات الحكومة المركزية الشاملة 2021-2026



		

		التقديرات

		التوقعات



		

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026



		

		في المئة من الناتج المحلي الإجمالي



		إجمالي الإيرادات

		7.1%

		9.4%

		11.1%

		12.6%

		13.9%

		14.2%



		 الإيرادات الضريبية

		5.3%

		7.4%

		8.9%

		10.3%

		11.4%

		11.7%



		      ضرائب الدخل والأرباح

		2.1%

		1.6%

		2.2%

		2.4%

		2.7%

		2.8%



		الأرباح

		0.6%

		0.8%

		1.0%

		1.1%

		1.3%

		1.3%



		الأجور والرواتب

		0.4%

		0.4%

		0.5%

		0.5%

		0.6%

		0.6%



		      الممتلكات

		0.6%

		0.7%

		0.8%

		0.9%

		1.0%

		1.0%



		      السلع والخدمات المحلية

		1.7%

		3.2%

		3.9%

		4.7%

		5.3%

		5.5%



		          الضريبة على القيمة المضافة

		1.6%

		2.9%

		3.5%

		4.3%

		4.8%

		5.0%



		التجارة العالمية

		0.8%

		1.5%

		1.6%

		1.8%

		1.9%

		1.9%



		          الجمارك

		0.2%

		0.8%

		0.8%

		0.9%

		0.9%

		0.9%



		     ضرائب أخرى

		0.2%

		0.4%

		0.4%

		0.4%

		0.5%

		0.5%



		   الإيرادات غير الضريبية

		1.2%

		1.7%

		1.8%

		1.9%

		2.1%

		2.1%



		   إيرادات الخزينة

		0.5%

		0.3%

		0.3%

		0.4%

		0.4%

		0.4%



		

		

		

		

		

		

		



		إجمالي النفقات

		8.6%

		13.8%

		15.4%

		15.5%

		15.4%

		14.9%



		   الإنفاق الجاري

		8.3%

		12.2%

		12.7%

		12.2%

		11.9%

		11.2%



		بما يتضمّن: الأجور والرواتب

		4.5%

		5.0%

		5.0%

		5.1%

		5.3%

		5.1%



		           مدفوعات الفائدة

		1.4%

		1.1%

		2.4%

		2.3%

		2.2%

		2.1%



		            التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان

		0.4%

		1.7%

		0.9%

		0.5%

		0.2%

		0.0%



		            الإنفاق الرأسمالي

		0.3%

		0.7%

		2.7%

		3.3%

		3.5%

		3.7%



		نفقات الخزينة

		0.6%

		0.4%

		0.4%

		0.4%

		0.3%

		0.3%



		الرصيد الإجمالي (على أساس نقدي)

		-1.6%

		-4.4%

		-4.3%

		-2.9%

		-1.6%

		-0.7%



		الرصيد الأولي

		0.0%

		-3.3%

		-1.9%

		-0.6%

		0.6%

		1.4%









		الجدول ٣. ميزان المدفوعات  ٢٠٢١-٢٠٢٦ 



		

		التقديرات

		التوقعات 



		

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026



		

		بالدولار الأمريكي(مليون)، إلا إذا ذكر خلاف ذلك



		الميزان التجاري

		-10,203

		-7,958

		-7,926

		-7,860

		-7,833

		-7,760



		  صادرات البضائع

		3,423

		3,804

		4,227

		4,697

		5,266

		5,904



		  واردات البضائع

		-13,626

		-11,762

		-12,153

		-12,556

		-13,099

		-13,664



		

		

		

		

		

		

		



		رصيد الخدمات والدخل والتحويلات

		5,908

		6,200

		6,600

		6,700

		6,800

		7,000



		رصيد الخدمات (صافي)

		1,693

		1,700

		1,800

		1,900

		2,000

		2,200



		   واردات الخدمات

		5,731

		5,900

		6,100

		6,200

		6,300

		6,500



		   مدفوعات الخدمات

		-4,038

		-4,200

		-4,300

		-4,300

		-4,300

		-4,300



		السياحة (صافي)

		1,291

		1,400

		1,600

		1,800

		1,900

		2,100



		رصيد الدخل (صافي)

		-570

		-400

		-300

		-300

		-300

		-300



		   واردات الدخل

		963

		1,000

		1,100

		1,100

		1,100

		1,100



		   مدفوعات الدخل

		-1,533

		-1,300

		-1,200

		-1,200

		-1,200

		-1,200



		      بما يتضمّن: فوائد الدين الحكومي

		-37

		-60

		-270

		-284

		-298

		-313



		التحويلات الجارية، صافي

		4,785

		4,900

		5,100

		5,100

		5,100

		5,100



		       التحويلات الخاصة، صافي

		4,781

		4,900

		5,100

		5,100

		5,100

		5,100



		         الرصيد الدائن

		7,393

		7,400

		7,600

		7,600

		7,600

		7,600



		         الرصيد المدين

		-2,612

		-2,500

		-2,500

		-2,500

		-2,500

		-2,500



		

		

		

		

		

		

		



		رصيد الحساب الجاري

		-4,295

		-1,758

		-1,326

		-1,160

		-1,033

		-760



		رصيد الحساب الجاري بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

		-19.3%

		-8.0%

		-5.4%

		-4.3%

		-3.5%

		-2.4%



		 

		

		

		

		

		

		



		الحساب الرأسمالي والمالي

		-43

		304

		4,050

		4,300

		4,700

		3,980



		الحساب الرأسمالي (صافي)

		917

		1,000

		1,100

		1,100

		1,100

		1,100



		الحساب المالي

		-960

		-696

		2,950

		3,200

		3,600

		2,880



		الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي)

		1,993

		2,100

		2,200

		2,300

		2,400

		2,400



		استثمارات المحفظة والقروض وغيرها (صافي)

		-2,953

		-2,796

		750

		900

		1,200

		480



		الحكومية (صافي)

		-17

		1,404

		2,150

		1,900

		1,900

		1,180



		  المصرفية وغير المصرفية

		2,107

		-4,000

		-1,300

		-1,000

		-1,000

		-1,000



		الرصيد الاجمالي

		-4,338

		-1,454

		2,724

		3,140

		3,667

		3,220



		 الأخطاء والإسقاطات

		620

		0

		0

		0

		0

		0



		 الاحتياطي باستثناء الذهب (- = زيادة)

		4,958

		1,454

		-2,724

		-3,140

		-3,667

		-3,220



		 

		

		

		

		

		

		



		الاحتياطي باستثناء الذهب

		13,662

		10,208

		11,931

		12,472

		13,739

		15,159









image1.emf

ΔϳΑϧΟϷ΍�ΕϼϣόϟΎΑ�ϊ΋΍Ωϭϟ΍�ϲϟΎϣΟ΍̴̴ $95Bn


Balance  


̴̴ $92.5Bn


Balance  


̴̴ $80Bn


Balance  


̴̴ $...Bn


Balance  


̴̴ $...Bn


Balance  


̴̴ $...Bn


DRF  


̴̴ $...Bn


Balance  


̴̴ $...Bn




